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 الملخص:

لا يكفي لضمان استقلال القضاء أن يتحقق الفصل بينه وبينه السلطات الأخرى في 
نما يجب كذلك ضمممممممممممممممانا  لتحقيق أجدائ الديوى الجناقية في   رار حق الدولة ، وا 

الدولة في العقاب يلى أسمممما  من الحقيقة والموضممممويية، أن يفصممممل بين السمممملطات 
ية، ومنها الاتهاف والتحقيق والحكف، أي يجب اسممتقلال التي تسمماجف في الديوى الجناق

 لا  ، ورغف ذلك الاستقلالوى الجناقية اضي التحقيق ين غيره من الجهات في الدي
أنه من الضممروري الر ابة يلى  رارات  اضممي التحقيق في مرحلة التحقيق الابتداقي، 

هف، و د صممية للمتلأن  جراءات التحقيق الابتداقي تحتوي يلى مسمما  بالحقوق ال ممخ
يبلغ جذا المسممممممممممما  من الخطورا والجسمممممممممممامة الدرجة التي تصمممممممممممل  لى  جدار بع  
الحقوق الأسمممممممممممماسممممممممممممية، لذلك ف ن وجود ر ابة  ضمممممممممممماقية يلى القرارات والأوامر التي 

لفعالية  ا  دتعد ضمممانا  أكييصممدرجا  اضممي التحقيق أ ناء ممارسممته التحقيق الابتداقي، 
يكفل م ممممممممممممرويية  جراءات التحقيق الابتداقي، ومن  نصممممممممممممولأ القانون، الأمر الذي

خلال الر ابة يمكن للقضمممممممماء أن يبا ممممممممر دوره في حماية المجتم  وضمممممممممان الحقوق 
 الفردية للمتهف.

لتحقيق ا - الديوى الجناقية -النيابة العامة  - التحقيق  اضممممممي :الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
The separation between the judicial authority and the other 
authorities is not sufficient to ensure the independence of the 
judiciary. Yet, in order to ensure the implementation of the goals 
of the criminal lawsuit in declaring the State Right in applying 
the penalty on the basis of subjectivity and truth, it is necessary 
to separate between the authorities involving in the lawsuit; 
including accusation, investigation and pronouncing the 
judgment, i.e. in order to consider the independence of 
investigation judge sufficient, it is necessary to be independent 
of other agencies involving the criminal lawsuit. Despite the 
independence, it is necessary to subject the decisions taken by 
the investigation judge in the state of preliminary investigation 
to control since the preliminary investigation procedures contain 
the prejudice and dealing in the personal rights of the accused. 
Such prejudice may be dangerous and severe to the degree 
reaching lacking some of the basic rights. Therefore, the 
existence of a judicial control on the decisions and orders taken 
by the investigation judge during the preliminary investigation 
is considered a true guarantee for the effectiveness of the texts 
of the law and so ensuring the legality of the preliminary 
investigation procedures, through such control, the judiciary can 
exercise its role in protecting the community and guaranteeing 
the individual rights of the accused. 
Keywords: The Investigative Judge - General Prosecution -
Criminal of Suit - Initial Investigation - Judicial Control - 
Independence of the Judiciary. 
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 قدةةلما
  :التعريف بموضوع البحث -أولاا 

جعلت  ذ  الجناقي،مبدأ الفصممل بين سمملطات القضمماء ب تأخذ جمي  الت ممريعات 
ية صمممملايتباره السمممملطة الأذلك بو  ؛التحقيق الابتداقي من اختصممممالأ  اضممممي التحقيق

ضمممممي أن يعهد يقت والذييتمت  بالاسمممممتقلال القانوني،  لأنه ي؛لإجراء التحقيق الابتداق
ما يوفر ممركز  انوني مسممممتقل، بالنزاجة والاسممممتقلال، ولها  لتحقيق  لى جهة تتمت با

قة بين قيق موضمممممممم   نتيجة التح مما يجعلللمتهف كفالة حقه في الدفاع ين نفسممممممممه، 
  المتهف والقضاء.
القضمممممماء أن يتحقق الفصممممممل بينه وبينه السمممممملطات  اسممممممتقلاللضمممممممان  ولا يكفي

نما يجبالدولة في الأخرى كذلك ضمممممممممممممممانا  لتحقيق أجدائ الديوى الجناقية في  ، وا 
 ية، أن يفصمممممل بين  رار حق الدولة في العقاب يلى أسممممما  من الحقيقة والموضممممموي

جب يهف في الديوى الجناقية، ومنها الاتهاف والتحقيق والحكف، أي السمملطات التي تسمم
 لكذ ورغف ،ين غيره من الجهات في الديوى الجناقية يق اضمممممممممممممي التحق اسمممممممممممممتقلال

الاسمممممممممتقلال  لا أنه من الضمممممممممروري الر ابة يلى  رارات  اضمممممممممي التحقيق في مرحلة 
لأن  جراءات التحقيق الابتداقي تحتوي يلى مسممممممممممممممما  بالحقوق  ؛التحقيق الابتداقي

طورا والجسممامة الدرجة التي تصممل ال ممخصممية للمتهف، و د يبلغ جذا المسمما  من الخ
لذلك ف ن وجود ر ابة  ضممممممماقية يلى القرارات  ؛ لى  جدار بع  الحقوق الأسممممممماسمممممممية

د ضمانا  عوالأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق أ ناء ممارسته التحقيق الابتداقي، ت  
لفعالية نصممممممممممممممولأ القانون، الأمر الذي يكفل م ممممممممممممممرويية  جراءات التحقيق  ا  أكيد

قي، ومن خلال الر ابة يمكن للقضمممممممممممممماء أن يبا ممممممممممممممر دوره في حماية المجتم  الابتدا
 وضمان الحقوق الفردية للمتهف.

  :أهمية البحث -ثانياا 
والتأكيد يلى  ،الجناقي تؤكد الدراسمممممممممة مدى أجمية موضممممممممموع  اضمممممممممي التحقيق

 هصمماصمماتلاختنه يند ممارسممة  اضممي التحقيق ن أيضمما  أوتبي  ، ونزاجته هضمممان حياد

4 

من  كمملي وذلممك ف؟ القممانوني يتمت  بممالاسممممممممممممممتقلال ويكون تممابعمما  لجهممة معينممة أجممل 
 .(والفرنسي المصري)القانونين 

 :البحث تساؤلات-ثالثاا 
 ى اضي التحقيق يتمت  بالاستقلال يند ممارسة اختصاصاته في الديو  جل -1

 ؟تابعا  لجهة معينةو الجناقية أ
وجل جذه السمممملطات  ؟السمممملطات اضممممي التحقيق م  غيره من يلا ة  يج ما -2

  ؟أنه يعمل وفق مبدأ الفصل بين السلطات وتتدخل في يمل  اضي التحقيق أ
عة أنها غير خاضمممم وجل توجد ر ابة  ضمممماقية يلى  رارات  اضممممي التحقيق أ -3

 لأي جهة  ضاقية؟ 
 :ةنهج البحث -رابعاا 

 في( تقلالوالاسمبين التبعية  الجناقي اضمي التحقيق سمنتناول موضموع البح) )
 .(الفرنسيو  المصري)بين كل من الت ريعين  تحليلية طار دراسة 

 :خطة البحث -خاةساا 
لك ذو  ،تمهيديا مبح) ميسمممممممبقه ،مبح ينسمممممممنتناول موضممممممموع بح نا من خلال 

 :تيالآيلى النحو 
 .الجنائي: ماهية قاضى التحقيق تمهيديمبحث 

قضاء عن سلطات ال واستقلاله: التبعية التدريجية لقاضى التحقيق ولالمبحث ال  
 .الجنائي

 .الجنائيالرقابة القضائية على قاضى التحقيق  :الثانيالمبحث 
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 :تيالآيلى النحو 
 .الجنائي: ماهية قاضى التحقيق تمهيديمبحث 

قضاء عن سلطات ال واستقلاله: التبعية التدريجية لقاضى التحقيق ولالمبحث ال  
 .الجنائي

 .الجنائيالرقابة القضائية على قاضى التحقيق  :الثانيالمبحث 
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، ولا يوجد في (2)الذي ندب له بالسرية اللازمة ومراياته للمواييد المقررا في القانون
الت ممري  المصممري  اضممي التحقيق المخصمملأ للتحقيق، فهو أحد  ضمماا الحكف يندب 

 .(3)لمبا را التحقيق الجناقي
يق في ديوى معينة بناء يلى طلب النيابة  لا أن القانون  د أجاز ندبه للتحق

، ف ذا انتهى جذا التحقيق زال اختصمممممممممماصممممممممممه، (4)العامة أو المتهف أو المديي المدني
ذا  اف  اضممي التحقيق بالتحقيق في (5)وياد  لى ممارسممة يمله القضمماقي الأصمملي ، وا 

ز نتمماقأ أجمهمما أنممه لا يجو  ذلممكالجريمممة فمم نممه يختلأ بممه دون غيره، ويترتممب يلى 
ي وكذلك لا يجوز أن تبا ممممر أ، فيها للنيابة العامة سممممحب الديوى ومبا ممممرا التحقيق

 لا أنه  ، جراء من  جراءات التحقيق فيها  لا  ذا كان  اضممممممي التحقيق  د كلفها بذلك
يجوز لقاضمممممممممي التحقيق أن يكلئ أحد أيضممممممممماء النيابة العامة أو مأموري الضمممممممممبط 

، (6)من أيمال التحقيق ما يدا استجواب المتهف ن أو أك رعي  القضاقي بالقياف بعمل م  
يلى  اضممممي التحقيق، ف ن سمممملطته كاملة في التحقيق،  يةلي  للنيابة سمممملطة   ممممرافو 

لى و طرئ في الممديوى التي يتحيمم) لا يلتزف بطلبمماتهمما،  ذ لا تعممدو أن تكون مجرد 
ن اختصمممالأ  اضمممي التحقيق ييني في الجريمة التي ندب لتحقيقها،  لا فتحقيقها، وا 

 لا  ذا كانت مرتبطة بالأولى ارتباطا   ،يجوز له أن يمد اختصاصه  لى جريمة أخرى
لا يقبل التجزقة جذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجوز لقاضممممممممممممممي التحقيق ألا يتقيد 

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة الرابعة، دار النهضة  (2)

 .356، لأف2015العربية، القاجرا، 
د.  براجيف حامد طنطاوي: التحقيق الجناقي من الناحيتين النىرية والعملية، الطبعة ال انية، دار  (3)

 .47، لأف2010النهضة العربية، القاجرا، 
د زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، الطبعة العا را، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية، د. محم (4)

 .505، لأف2010
د. أمين يبد الرحمن محمود يبا : الإدارا القضاقية في مجال الإجراءات الجناقية الداخلية،  (5)

 .19، لأف2013والخارجية، دراسة مقارنة، الفتح للطباية والن ر، الإسكندرية، 
د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجناقية في الت ري  المصري، الجزء الأول، دار الفكر  (6)

 .576-575، لأف1988العربي، القاجرا، 

5 

 ةبحث تمهيدي
 والفرنسي المصريالقانونين  في الجنائي قاضي التحقيقةاهية 

 تمهيد:
جو القاضممممممممممي الذي يقوف ب جراء التحقيق بنفسممممممممممه أو  الجناقي  اضممممممممممي التحقيق

بتوجيه التحقيق في الديوى الجناقية، وذلك ب صمممممممممممممدار القرارات التي تدخل ضممممممممممممممن 
كل  نة، ولابد أن يتولىعي  اختصمممممممماصممممممممه القانوني للوصممممممممول  لى الحقيقة في جريمة م  

 اقيجنالالتحقيق  بقاضممي، وسممنتناول التعريئ (1) جراءات التحقيق أو بعضممها بنفسممه
 :تيكالآمطلبين  في، وذلك (والفرنسي المصري)من الت ريعين  كل   في

 
 الأولالمطلب 

 المصريالتشريع  في الجنائي التحقيق بقاضي التعريف
  :ثلاثة فروعوفيه 

   
 ولالفرع الأ

 المصريالتشريع  في الجنائيقيق التح بقاضيالتعريف 
فر لهؤلاء من مممما يتو  فهو يتمت  بكممملجو أحمممد  ضمممممممممممممممماا المحكممممة الابتمممداقيمممة، 

ضمممانات، وجو بهذه الصممفة يتمت  كذلك بالاسممتقلال ين النيابة العامة وين السمملطة 
التنفيذية، وتسممممممممري يليه  وايد الرد والتنحي ين نىر الديوى  ممممممممأنه  ممممممممأن  ضمممممممماا 
الحكف، ورقي  المحكمة الابتداقية لا ي مممممممممممرئ   مممممممممممرافا   انونيا  أو فنيا  يلى  اضمممممممممممي 

رائ  داري مح  مقيد بنطاق  ياف القاضمممممممممي بالتحقيق التحقيق،  ذ لي  له  لا   ممممممممم

                                      
 . 298، لأف2007د. حسن ربي :  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، القاجرا،  (1)
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، ولا يوجد في (2)الذي ندب له بالسرية اللازمة ومراياته للمواييد المقررا في القانون
الت ممري  المصممري  اضممي التحقيق المخصمملأ للتحقيق، فهو أحد  ضمماا الحكف يندب 

 .(3)لمبا را التحقيق الجناقي
يق في ديوى معينة بناء يلى طلب النيابة  لا أن القانون  د أجاز ندبه للتحق

، ف ذا انتهى جذا التحقيق زال اختصمممممممممماصممممممممممه، (4)العامة أو المتهف أو المديي المدني
ذا  اف  اضممي التحقيق بالتحقيق في (5)وياد  لى ممارسممة يمله القضمماقي الأصمملي ، وا 

ز نتمماقأ أجمهمما أنممه لا يجو  ذلممكالجريمممة فمم نممه يختلأ بممه دون غيره، ويترتممب يلى 
ي وكذلك لا يجوز أن تبا ممممر أ، فيها للنيابة العامة سممممحب الديوى ومبا ممممرا التحقيق

 لا أنه  ، جراء من  جراءات التحقيق فيها  لا  ذا كان  اضممممممي التحقيق  د كلفها بذلك
يجوز لقاضمممممممممي التحقيق أن يكلئ أحد أيضممممممممماء النيابة العامة أو مأموري الضمممممممممبط 

، (6)من أيمال التحقيق ما يدا استجواب المتهف ن أو أك رعي  القضاقي بالقياف بعمل م  
يلى  اضممممي التحقيق، ف ن سمممملطته كاملة في التحقيق،  يةلي  للنيابة سمممملطة   ممممرافو 

لى و طرئ في الممديوى التي يتحيمم) لا يلتزف بطلبمماتهمما،  ذ لا تعممدو أن تكون مجرد 
ن اختصمممالأ  اضمممي التحقيق ييني في الجريمة التي ندب لتحقيقها،  لا فتحقيقها، وا 

 لا  ذا كانت مرتبطة بالأولى ارتباطا   ،يجوز له أن يمد اختصاصه  لى جريمة أخرى
لا يقبل التجزقة جذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجوز لقاضممممممممممممممي التحقيق ألا يتقيد 

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة الرابعة، دار النهضة  (2)

 .356، لأف2015العربية، القاجرا، 
د.  براجيف حامد طنطاوي: التحقيق الجناقي من الناحيتين النىرية والعملية، الطبعة ال انية، دار  (3)

 .47، لأف2010النهضة العربية، القاجرا، 
د زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، الطبعة العا را، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية، د. محم (4)

 .505، لأف2010
د. أمين يبد الرحمن محمود يبا : الإدارا القضاقية في مجال الإجراءات الجناقية الداخلية،  (5)

 .19، لأف2013والخارجية، دراسة مقارنة، الفتح للطباية والن ر، الإسكندرية، 
د. مأمون محمد سلامة: الإجراءات الجناقية في الت ري  المصري، الجزء الأول، دار الفكر  (6)

 .576-575، لأف1988العربي، القاجرا، 

5 

 ةبحث تمهيدي
 والفرنسي المصريالقانونين  في الجنائي قاضي التحقيقةاهية 

 تمهيد:
جو القاضممممممممممي الذي يقوف ب جراء التحقيق بنفسممممممممممه أو  الجناقي  اضممممممممممي التحقيق

بتوجيه التحقيق في الديوى الجناقية، وذلك ب صمممممممممممممدار القرارات التي تدخل ضممممممممممممممن 
كل  نة، ولابد أن يتولىعي  اختصمممممممماصممممممممه القانوني للوصممممممممول  لى الحقيقة في جريمة م  

 اقيجنالالتحقيق  بقاضممي، وسممنتناول التعريئ (1) جراءات التحقيق أو بعضممها بنفسممه
 :تيكالآمطلبين  في، وذلك (والفرنسي المصري)من الت ريعين  كل   في

 
 الأولالمطلب 

 المصريالتشريع  في الجنائي التحقيق بقاضي التعريف
  :ثلاثة فروعوفيه 

   
 ولالفرع الأ

 المصريالتشريع  في الجنائيقيق التح بقاضيالتعريف 
فر لهؤلاء من مممما يتو  فهو يتمت  بكممملجو أحمممد  ضمممممممممممممممماا المحكممممة الابتمممداقيمممة، 

ضمممانات، وجو بهذه الصممفة يتمت  كذلك بالاسممتقلال ين النيابة العامة وين السمملطة 
التنفيذية، وتسممممممممري يليه  وايد الرد والتنحي ين نىر الديوى  ممممممممأنه  ممممممممأن  ضمممممممماا 
الحكف، ورقي  المحكمة الابتداقية لا ي مممممممممممرئ   مممممممممممرافا   انونيا  أو فنيا  يلى  اضمممممممممممي 

رائ  داري مح  مقيد بنطاق  ياف القاضمممممممممي بالتحقيق التحقيق،  ذ لي  له  لا   ممممممممم

                                      
 . 298، لأف2007د. حسن ربي :  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، القاجرا،  (1)



52
ق����ا�����س����ي ال����ت����ح����ق����ي����ق الج�����ن�����ائ�����ي ب������ين ال����ت����ب����ع����ي����ة والا�����س����ت����ق����ال 

)درا��������س�������ة تح���ل���ي���ل���ي���ة ب������ين ال����ق����ان����ون����ين الم���������س����ري وال����ف����رن���������س����ي(
الدكتور/ عبد الحليم فوؤاد عبد العليم الفقي 7 

ب مممممخلأ المتهف بالجريمة الذي أ مممممار  ليه طلب الندب أو  رار الندب، بل يجوز أن 
 .(7)في الجريمة سهامه بهات لإ يمد تحقيقه  لى كل  خلأ ت ور ضده

 
 الثانيالفرع 

 المصريالتشريع  في الجهات المختصة بطلب ندب قاضي التحقيق
( 138لة بالقانون ر ف )عد  ( من  انون الإجراءات الجناقية الم  64نصت المادا )

نة   ذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن " :يلى أنه ف(2014)لسمممممممممممممم
الديوى بمعرفة  اضممممممي التحقيق أك ر ملاقمة بالنىر  لى ىروفها الخاصممممممة، تحقيق 

جممماز لهممما في أي حمممالمممة كمممانمممت يليهممما المممديوى أن تطلمممب من المحكممممة الابتمممداقيمممة 
المختصممممممة ندب أحد  ضمممممماتها لمبا ممممممرا التحقيق، ويجوز للمتهف أو للمديي بالحقوق 

أحد رجال أو  ف ذا لف تكن الديوى موجهة ضمممممممممممممد موىئ أو مسمممممممممممممتخدف يا ،المدنية
الضمممممممممممبط بجريمة و عت منه أ ناء تأدية وىيفته أو بسمممممممممممببها أن يطلب من المحكمة 

 .(8)"الابتداقية  صدار  رار بهذا الندب
( من  انون الإجراءات الجناقية لوزير العدل 65ع في المادا ) ممممممر  كما أجاز الم  

وع جراقف من نأو  لتحقيق جريمة معينة ؛أن يطلب من محكمة الاستقنائ ندب  ا 
معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضممممممه في ذلك في 

لقاضمممممي المندوب جو المختلأ دون ياف  ضممممماقي، وفي جذه الحالة يكون ابداية كل 
 .(9)غيره ب جراء التحقيق من و ت مبا رته له

                                      
د. محمود نجيب حسني:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية،  (7)

 .627-626، لأف1988القاجرا، 
 .ف1950لسنة  150( من  انون الإجراءات الجناقية ر ف 64المادا ) (8)
 .ف1950لسنة  150( من  انون الإجراءات الجناقية ر ف 65المادا ) (9)

8 

ذا كان للنيابة العامة طلب ندب  اضممممممممممممممي للتحقيق في جمي  الجراقفو   ن ، فا 
تي قف الالمديي المدني في طلب جذا الندب في الجرا وع  يد حق المتهف أ ممممممممممممممر  الم  

 .(10)من في حكمه أ ناء تأدية وىيفته أو بسببها يرتكبها الموىئ العاف، أو
لاحى أن جذا القيد يؤدي  لى تضييق حالات ندب القاضي للتحقيق، فضلا  ي  و 

ين ذلك ف ن اتهاف الموىئ العاف أو أحد رجال الضبط بجريمة و عت أ ناء أو بسبب 
يم ل أغلب الحالات التي تديو  لى طلب ندب  ا  للتحقيق خ ية تأدية وىيفته 

وامر الصادرا لهف من رؤساقهف، وتأ ر أيضاقها بالتعليمات والأ ،يدف حياد النيابة
الأمر الذي يفقد نىاف الندب لجزء كبير من  يمته وفايليته، كما ذجب بع  الفقه 
 لى أن من  أن تخويل المتهف والمديى بالحق المدني أن يطلب ندب  اضي التحقيق 

 لأنه من الناحية ؛أمر يكفل التوازن في الإجراءات، لأن جذا التوازن غير متحقق
ية يندر أن تطلب النيابة ندب  اضي التحقيق، كما أنه من النادر أيضا  أن الوا ع

يستجاب لطلب المتهف أو المديى المدني لهذا الندب، مما يعني أن نىاف  اضي 
 ءي التحقيق في القانون المصري لي   لا نىاما  صوريا ، ولي  له من القيمة الكبيرا 

 .(11)تذكر
 

 الفرع الثالث
 لمصري في كيفية ندب قاضي التحقيقخطة التشريع ا

بالرغف من  لغاء اختصالأ  اضي التحقيق المختلأ بالتحقيق الابتداقي، ف ن 
 اضي للتحقيق جي خطة محل نىر، لأن السلطة  ندب ع في كيفية ر  خطة الم  

للتحقيق جي الجمعية العمومية للمحكمة، أو من   ا    المنوط بها أن تقرر ندب

                                      
د. محمد ييد الغريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية،  (10)

 .757، لأف1997
التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  د. أ رئ توفيق  م  الدين: (11)

في التحقيق، دراسة نقدية للقانون المصري مقارنا  بالقانونين الألماني والفرنسي، دار النهضة العربية، 
 .31-30، لأف2015القاجرا، 
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ب مممممخلأ المتهف بالجريمة الذي أ مممممار  ليه طلب الندب أو  رار الندب، بل يجوز أن 
 .(7)في الجريمة سهامه بهات لإ يمد تحقيقه  لى كل  خلأ ت ور ضده

 
 الثانيالفرع 

 المصريالتشريع  في الجهات المختصة بطلب ندب قاضي التحقيق
( 138لة بالقانون ر ف )عد  ( من  انون الإجراءات الجناقية الم  64نصت المادا )

نة   ذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن " :يلى أنه ف(2014)لسمممممممممممممم
الديوى بمعرفة  اضممممممي التحقيق أك ر ملاقمة بالنىر  لى ىروفها الخاصممممممة، تحقيق 

جممماز لهممما في أي حمممالمممة كمممانمممت يليهممما المممديوى أن تطلمممب من المحكممممة الابتمممداقيمممة 
المختصممممممة ندب أحد  ضمممممماتها لمبا ممممممرا التحقيق، ويجوز للمتهف أو للمديي بالحقوق 

أحد رجال أو  ف ذا لف تكن الديوى موجهة ضمممممممممممممد موىئ أو مسمممممممممممممتخدف يا ،المدنية
الضمممممممممممبط بجريمة و عت منه أ ناء تأدية وىيفته أو بسمممممممممممببها أن يطلب من المحكمة 

 .(8)"الابتداقية  صدار  رار بهذا الندب
( من  انون الإجراءات الجناقية لوزير العدل 65ع في المادا ) ممممممر  كما أجاز الم  

وع جراقف من نأو  لتحقيق جريمة معينة ؛أن يطلب من محكمة الاستقنائ ندب  ا 
معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضممممممه في ذلك في 

لقاضمممممي المندوب جو المختلأ دون ياف  ضممممماقي، وفي جذه الحالة يكون ابداية كل 
 .(9)غيره ب جراء التحقيق من و ت مبا رته له

                                      
د. محمود نجيب حسني:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية،  (7)

 .627-626، لأف1988القاجرا، 
 .ف1950لسنة  150( من  انون الإجراءات الجناقية ر ف 64المادا ) (8)
 .ف1950لسنة  150( من  انون الإجراءات الجناقية ر ف 65المادا ) (9)

8 

ذا كان للنيابة العامة طلب ندب  اضممممممممممممممي للتحقيق في جمي  الجراقفو   ن ، فا 
تي قف الالمديي المدني في طلب جذا الندب في الجرا وع  يد حق المتهف أ ممممممممممممممر  الم  

 .(10)من في حكمه أ ناء تأدية وىيفته أو بسببها يرتكبها الموىئ العاف، أو
لاحى أن جذا القيد يؤدي  لى تضييق حالات ندب القاضي للتحقيق، فضلا  ي  و 

ين ذلك ف ن اتهاف الموىئ العاف أو أحد رجال الضبط بجريمة و عت أ ناء أو بسبب 
يم ل أغلب الحالات التي تديو  لى طلب ندب  ا  للتحقيق خ ية تأدية وىيفته 

وامر الصادرا لهف من رؤساقهف، وتأ ر أيضاقها بالتعليمات والأ ،يدف حياد النيابة
الأمر الذي يفقد نىاف الندب لجزء كبير من  يمته وفايليته، كما ذجب بع  الفقه 
 لى أن من  أن تخويل المتهف والمديى بالحق المدني أن يطلب ندب  اضي التحقيق 

 لأنه من الناحية ؛أمر يكفل التوازن في الإجراءات، لأن جذا التوازن غير متحقق
ية يندر أن تطلب النيابة ندب  اضي التحقيق، كما أنه من النادر أيضا  أن الوا ع

يستجاب لطلب المتهف أو المديى المدني لهذا الندب، مما يعني أن نىاف  اضي 
 ءي التحقيق في القانون المصري لي   لا نىاما  صوريا ، ولي  له من القيمة الكبيرا 

 .(11)تذكر
 

 الفرع الثالث
 لمصري في كيفية ندب قاضي التحقيقخطة التشريع ا

بالرغف من  لغاء اختصالأ  اضي التحقيق المختلأ بالتحقيق الابتداقي، ف ن 
 اضي للتحقيق جي خطة محل نىر، لأن السلطة  ندب ع في كيفية ر  خطة الم  

للتحقيق جي الجمعية العمومية للمحكمة، أو من   ا    المنوط بها أن تقرر ندب

                                      
د. محمد ييد الغريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية،  (10)

 .757، لأف1997
التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  د. أ رئ توفيق  م  الدين: (11)

في التحقيق، دراسة نقدية للقانون المصري مقارنا  بالقانونين الألماني والفرنسي، دار النهضة العربية، 
 .31-30، لأف2015القاجرا، 
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يكون التفوي  لرقي  المحكمة الابتداقية، لأن منصب رقي  تفوضه، وفي الأغلب 
نما جو في حقيقة الأمر يتولى وىيفة  المحكمة الابتداقية لي  منصبا   ضاقيا ، وا 

، كما أن ندبه (12) دارية،  ذ لي  له ولاية الفصل في الديوى أو  صدار أوامر الولاية
علية، لفل  ضاقي من الناحية ايكون بطلب من وزير العدل ومن  ف  د لا يتمت  باستقلا

  غل جذا المنصب واستمراره فيه، ولا سيما ندب  اضيولا توجد ضوابط تحكف ندبه ل
التحقيق بمعرفة السلطة التنفيذية، وجو لا يحقق العلة من تقرير  اضي التحقيق أصلا ، 

ن  راره غير  ا ل بوينطوي يلى  خلال بالتوازن المفرو  في الإجراءات، ولا سيما وا 
نه من الأجدر تخويل محكمة الجنايات صاحبة الاختصالأ  للطعن بأي وجه، وا 

، و د أجاز (13)للتحقيق المنعقدا في غرفة الم ورا سلطة اتخاذ القرار بندب  ا   
( من  انون الإجراءات الجناقية لوزير العدل أن 65المادا ) في المصريع  ر  الم  

ع ينة أو جراقف من نو يطلب من محكمة الاستقنائ ندب مست ار لتحقيق جريمة مع  
 .الجمعية العامة لمحكمة الاستقنائجذه الحالة من  فين ، ويصدر  رار الندب معي  

ير وز  برف  طل فيالفقه حول مدى سلطة محكمة الاستقنائ  اختلئو د 
،  ذ يرى البع  أن محكمة الاستقنائ ملزمة ب صدار العدل بندب مست ار للتحقيق
، وجناك من يرى أن طلب وزير العدل جذا يخض  (14) رارجا بندب مست ار للتحقيق

كما لها  ،لتقدير الجمعية العامة لمحكمة الاستقنائ فلها أن تقبل طلب وزير العدل 
 .(15)أن ترفضه

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (12)

 .32في التحقيق، المرج  السابق، لأ
، مروان 360د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (13)

تير، س، دراسة مقارنة، رسالة ماجلعرا ياالقانون  فيلقاضى التحقيق  القانونيصلاح مجيد: المركز 
 .10، لأف2018كلية الحقوق، جامعة بنها، ياف 

ف، 1988مجمود نجيب حسنى:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، ياف  د. (14)
   .499لأ 

يو  محمد: المبادئ العامة في  انون الإجراءات الجناقية، دار المطبويات الجامعية،  د. (15)
 .231بدون سنة ن ر، لأ
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 ،محكمة النق  أو محكمة الجنايات جهة  ار للتحقيق منكما يمكن ندب مست
 لى  جذه الجراقف أن تحيلها لى  ذ تملك المحكمة بالنسبة  التصدي،جراقف  فيوذلك 

 .(16)النيابة العامة للتحقيق فيها
 

 الثانيالمطلب 
  التشريع الفرنسيفي الجنائي قاضي التحقيقب التعريف

جو أحد  ضاا الحكف الذين يختارون من بين  ضاا  فرنسا في  اضي التحقيق ن 
 يتف تعيينه بقرار من رقي  الجمهورية بناء  يلى ا تراح من وزير  ذالمحكمة الابتداقية 

ع  ر  عد أخذ رأي المجل  الأيلى للقضاء لمدا  لا) سنوات،  لا أن الم  بو  ،العدل
د لع ر سنوات، تمت ، وجعل جذه المداف2001ان لسنة يونيو/حزير  25تدخل بقانون 

 ذ  ن جذه المدا طويلة تجعل من  اضي التحقيق غير  ابل للعزل والنقل، وجذا يحقق 
، فقاضي التحقيق في القانون (17)في يمله فضلا  ين استقلاله القانوني له الاطمقنان

الفرنسي لا يختلأ بالتحقيق  لا بناء  يلى طلب النيابة العامة، وجو ما يطلق يليه 
 لا  ،الاتهاف طلب فتح التحقيق، وكما يجوز له أن يبا ر يمله من تلقاء نفسهبقرار 

  لة تحقيق الجراقف المتلببناء يلى طلب النيابة العامة، وحتى لو كان ذلك في حا
وذلك لأن حالة التلب  تسمح للقاضي فقط بأن يقوف بجمي   ؛ جراءات( 80) المادابها 

هاء منه يجب يليه أن يحيل ملئ الديوى  لى أيمال ال رطة القضاقية، وبعد الانت
النيابة العامة لاتخاذ اللازف، ومن  ف ف ن ما يجريه  اضي التحقيق في الجراقف المتلب  

                                      
محمود أحمد طه:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، الجزء ال اني، بدون  د.( 16)

 .73سنة ن ر، لأ
امة رية ووجوب تقييد سلطة النيابة العد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والح (17)

 .42-41في التحقيق، المرج  السابق، لأ
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يكون التفوي  لرقي  المحكمة الابتداقية، لأن منصب رقي  تفوضه، وفي الأغلب 
نما جو في حقيقة الأمر يتولى وىيفة  المحكمة الابتداقية لي  منصبا   ضاقيا ، وا 

، كما أن ندبه (12) دارية،  ذ لي  له ولاية الفصل في الديوى أو  صدار أوامر الولاية
علية، لفل  ضاقي من الناحية ايكون بطلب من وزير العدل ومن  ف  د لا يتمت  باستقلا

  غل جذا المنصب واستمراره فيه، ولا سيما ندب  اضيولا توجد ضوابط تحكف ندبه ل
التحقيق بمعرفة السلطة التنفيذية، وجو لا يحقق العلة من تقرير  اضي التحقيق أصلا ، 

ن  راره غير  ا ل بوينطوي يلى  خلال بالتوازن المفرو  في الإجراءات، ولا سيما وا 
نه من الأجدر تخويل محكمة الجنايات صاحبة الاختصالأ  للطعن بأي وجه، وا 

، و د أجاز (13)للتحقيق المنعقدا في غرفة الم ورا سلطة اتخاذ القرار بندب  ا   
( من  انون الإجراءات الجناقية لوزير العدل أن 65المادا ) في المصريع  ر  الم  

ع ينة أو جراقف من نو يطلب من محكمة الاستقنائ ندب مست ار لتحقيق جريمة مع  
 .الجمعية العامة لمحكمة الاستقنائجذه الحالة من  فين ، ويصدر  رار الندب معي  

ير وز  برف  طل فيالفقه حول مدى سلطة محكمة الاستقنائ  اختلئو د 
،  ذ يرى البع  أن محكمة الاستقنائ ملزمة ب صدار العدل بندب مست ار للتحقيق
، وجناك من يرى أن طلب وزير العدل جذا يخض  (14) رارجا بندب مست ار للتحقيق

كما لها  ،لتقدير الجمعية العامة لمحكمة الاستقنائ فلها أن تقبل طلب وزير العدل 
 .(15)أن ترفضه

                                      
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (12)

 .32في التحقيق، المرج  السابق، لأ
، مروان 360د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (13)

تير، س، دراسة مقارنة، رسالة ماجلعرا ياالقانون  فيلقاضى التحقيق  القانونيصلاح مجيد: المركز 
 .10، لأف2018كلية الحقوق، جامعة بنها، ياف 

ف، 1988مجمود نجيب حسنى:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، ياف  د. (14)
   .499لأ 

يو  محمد: المبادئ العامة في  انون الإجراءات الجناقية، دار المطبويات الجامعية،  د. (15)
 .231بدون سنة ن ر، لأ
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 ،محكمة النق  أو محكمة الجنايات جهة  ار للتحقيق منكما يمكن ندب مست
 لى  جذه الجراقف أن تحيلها لى  ذ تملك المحكمة بالنسبة  التصدي،جراقف  فيوذلك 

 .(16)النيابة العامة للتحقيق فيها
 

 الثانيالمطلب 
  التشريع الفرنسيفي الجنائي قاضي التحقيقب التعريف

جو أحد  ضاا الحكف الذين يختارون من بين  ضاا  فرنسا في  اضي التحقيق ن 
 يتف تعيينه بقرار من رقي  الجمهورية بناء  يلى ا تراح من وزير  ذالمحكمة الابتداقية 

ع  ر  عد أخذ رأي المجل  الأيلى للقضاء لمدا  لا) سنوات،  لا أن الم  بو  ،العدل
د لع ر سنوات، تمت ، وجعل جذه المداف2001ان لسنة يونيو/حزير  25تدخل بقانون 

 ذ  ن جذه المدا طويلة تجعل من  اضي التحقيق غير  ابل للعزل والنقل، وجذا يحقق 
، فقاضي التحقيق في القانون (17)في يمله فضلا  ين استقلاله القانوني له الاطمقنان

الفرنسي لا يختلأ بالتحقيق  لا بناء  يلى طلب النيابة العامة، وجو ما يطلق يليه 
 لا  ،الاتهاف طلب فتح التحقيق، وكما يجوز له أن يبا ر يمله من تلقاء نفسهبقرار 

  لة تحقيق الجراقف المتلببناء يلى طلب النيابة العامة، وحتى لو كان ذلك في حا
وذلك لأن حالة التلب  تسمح للقاضي فقط بأن يقوف بجمي   ؛ جراءات( 80) المادابها 

هاء منه يجب يليه أن يحيل ملئ الديوى  لى أيمال ال رطة القضاقية، وبعد الانت
النيابة العامة لاتخاذ اللازف، ومن  ف ف ن ما يجريه  اضي التحقيق في الجراقف المتلب  

                                      
محمود أحمد طه:  رح  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، الجزء ال اني، بدون  د.( 16)

 .73سنة ن ر، لأ
امة رية ووجوب تقييد سلطة النيابة العد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والح (17)

 .42-41في التحقيق، المرج  السابق، لأ
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بها من أيمال لا تكون لها صفة أيمال التحقيق  لا بقرار من النيابة العامة ب جراء 
 .(18)التحقيق

في  ات، أما الجنح والمخالفاتلزف بالتحقيق في الجنايكما أن  اضي التحقيق م  
التحقيق يكون بناء يلى طلب النيابة العامة، وله أيضا  في أحوال التلب  في الجنايات 

ة، موالجنح اتخاذ ما يراه ضروريا  من الإجراءات،  ف يحيل الأوراق  لى النيابة العا
 .(19)فرنسي  جراءات جناقية (72) المادالاتخاذ  رارجا ب أن الوا عة 

أن  اضي التحقيق يملك الاختصالأ المكاني لإجراء التحقيق، وذلك كما 
تحقيق ال بالأيمال كافة، كما يقوف فرنسي (  جراءات جناقية93بموجب المادا )

 ،ولا ينىر في الجراقف  لا بناء يلى  رار اتهاف تمهيدي، الضرورية والبح) ين الأدلة
 كوى من المديى بالحق  أو تحذيري صادر من وكيل الناقب العاف أو بناء يلى

(  جراءات جناقية، وفي حالة وجود ما يعيق  اضي التحقيق ين 51/1المدني )مادا 
 ياف بمهاف يمله، ف ن رقي  المحكمة يقوف بانتداب أحد القضاا معاونا  له، وفي حالة 

(  جراءات 50/3) المادابقرار جمهوري  ا  آخر لمسايدته  نالضرورا يمكن أن يعي  
 .(20)رنسيف جناقية

ويوجد في كل محكمة جزقية  اضي تحقيق واحد، بيد أنه في محاكف المدن 
ف وي ترك القضاا سويا  في مبا را أيمال التحقيق، ويت ،الكبرى يوجد أك ر من  اضي  

 .(21)توزي  القضايا فيما بينهف بواسطة رقي  المحكمة أو من يحل محله

                                      
 .768-767د. محمد ييد غريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (18)
د. يبد المعطي حمدي يبد المعطي: الجوانب الموضويية والإجراقية لغياب المتهف في مراحل  (19)

 .96، لأف2014مقارنة، دار الجامعة الجديدا، الإسكندرية،  الديوى الجناقية، دراسة
أ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابتداقي في النىاف  (20)

 .151-150، لأف2009السعودي، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاجرا، 
(21) G. Gillie Ron: Comparative View Of Position Powers And 
Accountability Of Public Prosesutors Chapter 9, In Public Prosocutors In 
The United States And Europe, 2014, p.13. 
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 المبحث الأول
 التبعية التدريجية لقاضى التحقيق 

  الجنائيعن سلطات القضاء  واستقلاله
 تمهيد وتقسيم:

خضوع المرؤو  لرقي  من حي)  جيالتبعية حسب نصولأ القانون  ن 
يختلئ و ، (22)الإ رائ الإداري يلى العمل، ونقصد بهذه القايدا تسلسل السلطة  داريا  

القضاقية، فالأصل أن القاضي مستقل تماما ، من الجهات  اضي التحقيق ين غيره 
ولا يخض  في تأديته لواجبات وىيفته، ولا يستند في يمله لغير القانون وضميره في 

من رؤساقه القضاا في  صدار   داريا  ،  ذ  نه مستقل ين من يتبعهف (23)تحقيق العدالة
ى محاكف الأيلمن ال يليه يند  صدار جذه القراراتالقرارات القضاقية، ولا سلطة 

، فيعد الاستقلال يلى جذا النحو من (24)درجة منه التي تملك حق تد يق جذه القرارات
فة ن أن يتمت  بها  اضي التحقيق، و د حرصت الدساتير المختلأجف الصفات التي يتعي  

وذلك أن القاضي في الوا   يسعى  لى  ؛يلى النلأ صراحة يلى استقلال القضاء
فين متنازيين، ولا يوجد تعار  بين مصلحة المجتم  الك ئ ين الحق بين طر 

ومصلحة الفرد ما داف كل طرئ يسعى  لى  ىهار الحقيقة، ودف   اضي التحقيق 
حقق وفق ف ما أن ي ،للوصول  لى نتيجة معينة في التحقيق  د يضعه في مركز حرج

ر ادات السلطات الرقاسية، و توجيه    .(25)ما أن يحقق وفق أجدائ العدالةا  ات وا 

                                      
أ. برجان بدري رزق  براجيف: دور الادياء العاف في الديوى الجناقية، رسالة ماجستير، كلية  (22)

 .20، لأف1999، جامعة بغداد، الحقوق
د. كامل حامد سعيد:  رح  انون أصول المحاكمات الجزاقية، دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة،  (23)

 .75-74، لأف2008دار ال قافة للن ر والتوزي ، يمان، 
 .118لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (24)
بد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين، دراسة تحليلية مقارنة، دراسة تحليلية د. أ رئ رمضان ي (25)

 .53، لأف2007مقارنة، دار النهضة العربية، القاجرا، ياف 
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سلطتين لأن يتحقق الفصل بينه وبين ا ،القضاء استقلاللا يكفي لضمان و 
اقية في لتحقيق أجدائ الديوى الجن ؛نما ينبغي كذلك ضمانا  ا  الت ريعية والتنفيذية، و 

ية، أن يفصل بين   رار حق الدولة في العقاب يلى أسا  من الحقيقة الموضوي
 ، وجي:(26)هف في الديوى الجناقيةالسلطات التي تس

سلطة الادياء الذي يحرك الديوى الجناقية ويبا رجا، ويتولى تنفيذ حكف  -1
 القضاء ب أنها.

سلطة التحقيق الذي يسعى بالتعاون م  الادياء  لى البح) ين الأدلة يلى  -2
فضلا  ين الك ئ ين ىروئ  خصية  ،و وع الجريمة ومسقولية فايلها

 الفايل.
عين والعقوبة التي يت ،متهف للجريمةسلطة الحكف الذي يبين مدى ارتكاب ال -3

  ذا ما  بتت مسقوليته ين تلك الجريمة. ،تو يعها يليه
ف ويدف تأ رج ،فم ل جذا الفصل يضمن حياد القاقمين يلى كل سطلة منها

، وتتم ل (27)بمو فهف يند أداء وىيفة أخرى غير التي يختلأ بمبا رتها أصلا  
ها في ويدف جمع ،ئ القضاء الجناقي اضي التحقيق في توزي  وىاق دضمانات حيا

 بهة منعا  ل ،وىيفة واحدا، ويترتب يلى ذلك أن تتولى جهات متنوية نىر الديوى
 .(28)التحيز والانحرائ

 :كالآتي ،نقسف جذا المبح)  لى مطلبين ،يلى ما سبقوبناء  
 المصري)القانونين  في الجنائيالتبعية التدريجية لقاضى التحقيق المطلب الول: 

 .والفرنسي(
 في يالجنائعن سلطات القضاء  الجنائيقاضى التحقيق  استقلالالمطلب الثاني: 

 .والفرنسي( )المصريالقانونين 

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (26)

 .76لأ
أ. محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، رسالة  (27)

 .54، لأف2011، حقوق المنصورا، ياف هدكتورا
 اف ي د. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، دار الكتب القانونية،( 28)

 .102، لأف2009

14 

 المطلب الأول
  الجنائيالتبعية التدريجية لقاضى التحقيق 

 والفرنسي المصريالقانونين  في
 :فرعين ونقسمه إلى

  
 الأولالفرع 

  لمجلس القضاء الأعلى الجنائي تبعية قاضي التحقيق
يملية الإ رائ الإداري يلى الجهاز القضاقي من الأمور الأساسية لضمان ت عد 

استقلال القضاء من يدمه، ففي نىف ك يرا تمت  حاطته بقوايد وآليات جعلته بعيدا  
والتدخل في  قون القضاا من خلال الإدارا الم رفة يلى  ،ين مصادر الضغط

لى ن يتو أن الوا   يمتد  لى الاستقلال الوىيفي، فيجب  ذ  ، (29)أوضايهف المهنية
 ، وسنقسف جذا الفرع(30)جذه الإدارا رجال القضاء أنفسهف ين طريق مجال  القضاء

 :كالآتي  لى غصنين
 

 الأول الغصن
 القضاء الأعلى في التشريع المصريتأسيس مجلس 

 ،مراحل لقد مر تأسي  مجل  القضاء الأيلى في القانون المصري بعدا
وسنتناول مراحل تأسي  مجل  القضاء الأيلى، وبيان اختصاصاته التي حددجا 

 القانون.
 

                                      
دار و  نةس استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، بدون أ. سفيان يبدلي: ضمانات (29)

 .52ن ر، لأ
د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، دار الفكر  (30)

 .93، لأف2014والقانون ، المنصورا ، ياف 
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 :ةراحل تأسيس مجلس القضاء الأعلى -أ
 :(م1969) المراحل السابقة على عام -أولا 

تف  ن اؤه في مصر، ليتولى البت في  قون  ،لعل أول مجل  أيلى للقضاء
ف( 1936) لسنة (31) ذلك الذي أن ئ بالمرسوف الملكي بالقانون ر ف كافة القضاا

ويضويته لأربعة من المست ارين بحكف مناصبهف  ،لوزير العدل رقاستهالذي جعل 
ف ورقي  محكمة استقنائ القاجرا، والوكيل الداق ،رقي  محكمة النق  :القضاقية، وجف
 مست اري محكمة نق  واستقنائ والناقب العاف، فضلا  ين أربعة من ،لوزارا العدل

قط لكلتا المحكمتين، ولقد سيتف اختيارجف بالانتخاب من الجمعية العمومية  ،القاجرا
العدل  وزيرجذا المرسوف لعدف يرضه يلى البرلمان يرضا  صحيحا  وبعد ذلك أصدر 

تكون مهمتها  بداء  ، رارا  ب ن اء لجنة مؤ تة ف1938الأول  ديسمبر/كانون 7في 
حالتهف  لى المعاش ،أي في تعيين مست ارين و ضااالر  ، وتر يتهف ونقلهف وندبهف وا 

 ،ويضوية وكيل داقف لوزارا العدل ،و كلت جذه اللجنة برقاسة رقي  محكمة النق 
ي و لا ة من مست ار  ،والناقب العاف، وأسيوط ،قاجراالورقي  محكمتي استقنائ 

 .(31)محكمة النق  تنتخبهف جمعيتها العمومية
 لسنة (82) قتضى قانون رقممإنشاء المجلس العلى للهيئات القضائية ب -ثانياا 

 :م(1969)
يلى  ن اء مجل  يهيمن يلى  قونهف ف( 1968) لسنة (82) نلأ القانون ر ف

ت المادا ال ال ة من جذا القانون يلى الإدارية تحقيقا  لاستقلال القضاء، و د نص  
ت كيل المجل ، فهذا المجل  ي كل برقاسة رقي  الجمهورية، ويضف المجل  وزير 
العدل ناقبا  لرقيسه، ويحل محله في حالة غيابه، ويضوية كل من رقي  المحكمة 
العليا، ورقي  محكمة النق ، ورقي  مجل  الدولة، ورقي  محكمة استقنائ القاجرا 

                                      
  ضاء مستقل، المرج  د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى (31)

 .94السابق، لأ

16 

قي  وأ دف نواب ر  ،ناقب العاف، ورقي   دارا  ضايا الدولة، ومدير النيابة الإداريةوال
 .(32)مجل  الدولة، ورقي  محكمة القاجرا الابتداقية

 :م(1984) لسنة( 35) إنشاء مجلس القضاء العلى بالقانون رقم -ثالثاا 
من  (166و 165)تأكيدا  لاستقلال القضاء المنصولأ يليه في المادتين 

لإن اء مجل  ف( 1984) لسنة( 35)ع  انونا  بر ف  ر  دستور المصري، أصدر الم  ال
وي كل من بين رجال القضاا أنفسهف، ليتولى النىر في  قونهف،  ،القضاء الأيلى

ر السلطة القضاقية الصادع فصلا  جديد يضائ  لى  انون  ر  ولهذا استحد) الم  
وجو الفصل الخام  مكرر من الباب ، ف(1972) لسنة (46)بالقرار بقانون ر ف 

، وي كل مجل  القضاء الأيلى برقاسة رقي  محكمة النق ، وبعضوية (33)ال اني
 وأ دف ا نين من نواب رقي  ،والناقب العاف ،من رقي  محكمة استقنائ القاجرا كلا  

وأ دف ا نين من رؤساء محاكف الاستقنائ الأخرى، ولا  ك أن ت كيل  ،محكمة النق 
 ن رقاسة المجل  لرقي  محكمة النق    ذمجل  يحقق استقلال القضاء، جذا ال

 .(34)وأيضاؤه جميعا  من القضاا
 :دارياا مجلس القضاء الأعلى مختص بشئون قاضي التحقيق إ -ب

مجل  القضاء الأيلى في القانون المصري المختلأ  داريا  ب قون  ي عد 
 ،القضاا، لذلك يتمت  جذا المجل  بجملة الاختصاصات الخاصة ب قون القضاا  داريا  

 ( من  انون السلطة القضاقية والمضافة بالقانون ر ف2الفقرا )( 77) نصت المادا  ذ
ى يختلأ بالنىر في كل ما مجل  القضاء الأيل" :يلى أن ف(1984) لسنة( 35)

يارا رجال القضاءق بتعيي  يتعل   هف يلى وكذلك ساقر  قون ،ن وتر ية ونقل وندب وا 
                                      

، ف2012، القاجرا، ياف العربيد. محمد كامل يبيد: استقلال القضاء، دراسة مقارنة، دار الفكر  (32)
 .290لأ

د. رمضان  براجيف يبد الكريف يلاف: مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي ( 33)
 .164-153، لأف2014نية، الاسكندرية، والقانون الوضعي، مكتبة الوفاء القانو 

د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، المرج   (34)
 .98السابق، لأ
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قة عل  تن في جذا القانون، ويجب أخذ رأيه في م رويات القوانين الم  النحو المبي  
عد أحد  ضاا المحكمة الابتداقية، وبهذا ، ولذلك ف ن  اضي التحقيق ي  (35)"بالقضاء
ابعا   داريا  لمجل  القضاء الأيلى الذي يهتف ب قونه الإدارية من غير تدخل يكون ت

 في اختصاصاته القضاقية.
 

 الثاني الغصن
 لأعلى للقضاء في التشريع الفرنسيتأسيس المجلس ا

 :لعلى للقضاء في التشريع الفرنسيإنشاء وتشكيل المجلس ا -أولا 
المؤسسات الدستورية في الجمهورية، أس  الدستور الفرنسي لواحدا من أجف 

موجب ب ى للقضاء في فرنسا،أيلجل  ممجل  الأيلى للقضاء، وأن ئ أول وجو ال
ق بتنىيف المادا التأديبية، ولف يصبح جيقة  انونية  لا بموجب والمتعل   ف(1883)  انون

الرابعة الذي أ ره كهيقة دستورية مستقلة، و هد المجل  الأيلى دستور الجمهورية 
من الدستور  (65) الإصلاحات المتعا بة، بموجب الماداللقضاء في فرنسا العديد من 

الت كيلة العامة للمجل  الأيلى للقضاء يترأسها الرقي  الأول لمحكمة الفرنسي ف
لى النق ، وتتكون بالإضافة  النق ، ويمكن استكمالها بالناقب العاف لدى محكمة 

 ار ومست ،و لا ة  لى خمسة  ضاا نيابة ،ياديينذلك من  لا ة  لى خمسة  ضاا 
دولة من مجل  الدولة، وست  خصيات يعينون بحكف كفاءتهف من طرئ رقي  

د من جؤلاء واح ن كلورقي  مجل  ال يوخ، يعي   ،ورقي  الجمعية الوطنية ،الجمهورية
ى النىاف ولا  ل ،ولا  لى النىاف القضاقي ،نتموا  لى البرلماني ألا خصيتين ويجب 

                                      
والمضافة  ف1972لسنة  46( من  انون السلطة القضاقية ر ف 77الفقرا )ال انية( من المادا ) (35)

 .ف1984لسنة  35بالقانون ر ف 

18 

الإداري، وكذلك يضائ  لى الت كيلية محاف يعين من طرئ رقي  اتحاد نقابات 
 .(36)المحامين بعد أخذ الرأي المطابق للجمعية العامة للمجل 

 :الجنائي المجلس العلى للقضاء مسئول إدارياا عن قاضي التحقيق -ثانياا 
ختصة ب قون م :الأولى ،المجل  الأيلى للقضاء في فرنسا  لى ت كيلتين ينقسف

جذا  ديا ، ويختلأ بمتابعة  قون القضاا بموجب نصولأ القانون، ويعالقضاء  دار 
المجل  جو المسقول ين  اضي التحقيق  داريا ، وكل ما يتعلق بأموره الوىيفية، 
ويمار  جذا المجل  مهامه ومسقولياته ب كل مستقل، وكما ذكرنا جو المسقول ين 

 قون النيابة فتختلأ ب :تعيين  اضي التحقيق ونقله وتأديبه، أما الت كيلة ال انية
  .(37)العامة

 الإدارية  لى مجل من الناحية تبعية  اضي التحقيق  :نخلص مما سبق إلى
ن مجل  القضاء الأيلى يكون مستقلا  داخل السلطة لأنه كما ذكرنا أ ى؛القضاء الأيل

القضاقية، ولي  تابعا  لا  لى السلطة التنفيذية، ولا  لى السلطة الت ريعية، وذلك 
أ ير أو ت من غيرياد لضمان استقلاله، ولكي يمار  مهامه وواجباته باستقلال وح

 التدخل في  قونه من السلطات الأخرى.، وليكون بعيدا  ين خوئ من أي جهة
 
 
 
 

                                      
أ. سفيان يبدلي: ضمانات استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، المرج  السابق،  (36)

 .57-56لأ
د. محمد جاملي: استقلالية القضاء بين القانونيين الجزاقري والفرنسي بع  الت ريعات العربية، ( 37)

 .39-38، لأف2018ياف دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدا الاسكندرية، 
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 الثاني الفرع
 لوزير العدل الجنائي تبعية قاضي التحقيق
يعد  (رنسيوالف المصري)ومنها الت ريعين  ، ن وزير العدل في أغلب الت ريعات

وتدخله  ،السلطة التنفيذية،  ذ  ن جذا الوزير يكون محل خلائ في جذه الت ريعات من
 :كالآتي غصنين، لى  الفرع، وسنقسف جذا (38)في يمل أيضاء السلطة القضاقية

 
 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 :ب لوزير العدلالمنتد الجنائي التبعية الإدارية لقاضي التحقيق -أولا 
التحقيق تابعا  لوزير العدل يندما كان جذا الوزير رقيسا  لأول لقد كان  اضي 

 لسنة( 31)الذي أن ئ بالمرسوف الملكي بالقانون ر ف  ،مجل   ضاء أيلى في مصر
 بصدور  انون ر ف أنه،  لا (39)الذي جعل وزير العدل رقيسا  لهذا المجل ف( 1936)
 ،أكد يلى استقلالية القضاءأن ئ مجل  القضاء الأيلى الذي ف( 1984)لسنة ( 35)

أو أي سلطة أخرى في  قونهف، وأكد يلى ذلك  انون  ،ويدف تدخل وزير العدل
 .(40)ويدف تبعيتهف لوزير العدل ،السلطة القضاقية الذي كفل استقلال القضاء

عدم صلاحية وزير العدل بسحب التحقيق البتدائي من قاضي التحقيق  -ثانياا 
 المنتدب:

داقي، وزير العدل التحقيق الابت جهةفي حالة تولي  اضي التحقيق المنتدب من 
ف ن يمله يكون مؤ تا  محددا  بستة أ هر، وبعد انقضاء جذه المدا يكون من حق 

                                      
أ. حسن يوسئ مصطفى مقابلة: دور الادياء العاف في تحقيق  ريية الجناقية، دراسة مقارنة،  (38)

 .261، لأف2003ان، دار العلمية الدولية للن ر والتوزي ، يم  
د. طلعت يوسئ خاطر: استقلال القضاء حق الإنسان في اللجوء  لى  ضاء مستقل، المرج   (39)

 .94السابق، لأ
يبد الكريف يلاف: مبدأ استقلال القضاء، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي د. رمضان  براجيف  (40)

 .164-163والقانون الوضعي، المرج  السابق، لأ

20 

الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل ياف  ضاقي سلطة سحب 
وجذا  ،ه لمدا ستة أ هر أخرىأو تجديد ندب ،آخر لى التحقيق من  ا   والعهد به 

لتدخل في أيمال  اضي التحقيق المنتدب، فالجمعية العامة  لى االنلأ يفتح مجال 
للمحكمة تفو  رقيسها في بداية كل ياف  ضاقي في ندب القضاا وتجديد ندبهف، 

وبالإضافة  لى الوىيفة  ،سيكون له سلطة النىر في أيمال جذا القاضي من  فو 
، فهذا (41)ولاجا يجري ندبه لرقاسة المحكمة بعد اختياره من وزير العدلالإدارية التي يت

تدخل في ويتو ئ استمرار ندبه يلى رغبتها بال يعني تدخلا  من  بل السلطة التنفيذية،
حقيق لت ؛ع حلولا  أخرى ر  يمل  اضي التحقيق، وكان من الأفضل أن يتبنى الم  

يؤدي جذا الإ رائ  لى انتقالأ أن  من غيرالإ رائ يلى يمل  اضي التحقيق 
ن جذا التدخل يجعله من الناحية الوا عية سلطة غير  استقلاله وحياده بأي وجه، وا 

 .(42)مستقلة
  

 الثاني الغصن
 فرنسا  فيالوضع 

 :لوزير العدل الجنائي عدم وجود تبعية إدارية لقاضي التحقيق -
ين وزير العدل، فلي  لهذا الأخير   ن رجال القضاء مستقلون تماف الاستقلال

 ن الأمر فأي سلطة  دارية أو  ضاقية يلى الأيمال التي يقوف بها  اضي التحقيق، 
انون حسب الق د ن جذا الوزير يع  ذ ،والنيابة العامة ،مختلئ بين  اضي التحقيق

ا ، لذلك من خلال القوانين التي مر به(43)الفرنسي الرقي  الحقيقي للنيابة العامة
                                      

د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (41)
 .34، لأف2015في التحقيق، دار النهضة العربية، 

وفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، د. أ رئ ت (42)
 .402-401، لأف2012ياف ، دار النهضة العربية، 2ط
د. يسري محمد العصار: القرارات الإدارية للنيابة العامة، مجلة القانون والا تصاد، العدد الخام   (43)

 .11، لأف2005ياف والسبعون، 
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ن جذا التدخل يجعله من الناحية الوا عية سلطة غير  استقلاله وحياده بأي وجه، وا 

 .(42)مستقلة
  

 الثاني الغصن
 فرنسا  فيالوضع 

 :لوزير العدل الجنائي عدم وجود تبعية إدارية لقاضي التحقيق -
ين وزير العدل، فلي  لهذا الأخير   ن رجال القضاء مستقلون تماف الاستقلال

 ن الأمر فأي سلطة  دارية أو  ضاقية يلى الأيمال التي يقوف بها  اضي التحقيق، 
انون حسب الق د ن جذا الوزير يع  ذ ،والنيابة العامة ،مختلئ بين  اضي التحقيق

ا ، لذلك من خلال القوانين التي مر به(43)الفرنسي الرقي  الحقيقي للنيابة العامة
                                      

د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (41)
 .34، لأف2015في التحقيق، دار النهضة العربية، 

وفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، د. أ رئ ت (42)
 .402-401، لأف2012ياف ، دار النهضة العربية، 2ط
د. يسري محمد العصار: القرارات الإدارية للنيابة العامة، مجلة القانون والا تصاد، العدد الخام   (43)

 .11، لأف2005ياف والسبعون، 



66
ق����ا�����س����ي ال����ت����ح����ق����ي����ق الج�����ن�����ائ�����ي ب������ين ال����ت����ب����ع����ي����ة والا�����س����ت����ق����ال 

)درا��������س�������ة تح���ل���ي���ل���ي���ة ب������ين ال����ق����ان����ون����ين الم���������س����ري وال����ف����رن���������س����ي(
الدكتور/ عبد الحليم فوؤاد عبد العليم الفقي 21 

الت ري  الفرنسي، فلا يوجد نلأ يجيز لوزير العدل المرا بة والإ رائ يلى  اضي 
ن الذي يهتف ب قون  اضي    ذ، (44) ضاقية فسواء كانت جذه الر ابة  دارية أ التحقيق

هذا المجل  جو المختلأ ب دارا  قون  اضي ف ،التحقيق جو المجل  الأيلى للقضاء
فلا توجد أي يلا ة بين وزير العدل و اضي التحقيق في  ،التحقيق ونقله وتأديبه

النىاف القضاقي الفرنسي، ولا يتمت  جذا الوزير بأي سلطة تجيز له محاسبة  اضي 
 .(45)التحقيق ين اختصاصاته وواجباته

 
 الثانيطلب الم

  عن سلطات القضاء الجنائي الجنائي قاضي التحقيق استقلال
  والفرنسي المصريالقانونين  في

  :فرعين نقسمه إلىو 
 

 الأول الفرع
 عن الادعاء العام الجنائي قاضي التحقيق استقلال

 تمهيد:
 ن استقلال  اضي التحقيق ين الادياء العاف يعبر ينه بقايدا أساسية جي 
 ايدا الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، والفصل بين جاتين السلطتين يرج   لى 
الفصل المطلق لوىيفة الاتهاف ين التحقيق، فالاتهاف يعهد به  لى الادياء العاف، 

طرافا  من متميزا، تكون جميعا  أ مستقلةت والتحقيق  لى  اضي التحقيق، وجذه الهيقا

                                      
أ. سفيان يبدلي: ضمانات استقلالية السلطة القضاقية بين الجزاقر وفرنسا، المرج  السابق،  (44)

 .57لأ
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، دار النهضة  (45)

 .139، لأف2004ياف العربية، القاجرا، 

22 

، ويعبر الفصل ين التزاف كل جهة بوىيفتها، ولا يجوز لها (46)السلطة القضاقية
 التجاوز يلى وىيفة جهة أخرى، ف ذا كانت وىيفة الاتهاف جي تحريك الديوى من

ته م اضي التحقيق ومه ف ن سلطة التحقيق يتولاجا يموما  سلطة الادياء العاف، جهة 
جم  الأدلة وتقدير مدى كفايتها للإحالة  لى محكمة الموضوع، فلا يجوز لقاضي 
 التحقيق ممارسة وىيفة الاتهاف، وكذلك لا يجوز للادياء العاف الا تراك في   رار

اقية، يلى الرغف من العلا ة الو يقة بينهما والتي تفرضها  جراءات مصير الديوى الجن
هاف وىيفة الاتلمبدأ الحياد الفصل بين مهمة مانات ال، ومن الض(47)حسن سير الديوى

 ،ولعل السبب في جذا الموضوع جو الأجمية التي تحىى لها مرحلة التحقيق والتحقيق
 ، وسنقسف جذا الفرع  لى غصنين(48)ومساجمتها في تحسين ضمان حقوق المتهف

 :كالآتي
 

 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 بين سلطتي التهام والتحقيق: موقف التشريع المصري من الفصل  -1
ف الاتها)اتجه  انون الإجراءات الجناقية المصري  لى الجم  بين سلطتي 

جا وفعاليتها، ات وسرية تنفيذفي يد النيابة العامة تحت  عار تبسيط الإجراء (والتحقيق
 السلطتين، وأجاز لها أن تطلب الم رع المصري أن تجم  النيابة العامة بين ىفرأ

رقي  المحكمة الابتداقية في حالات معينة ندب أحد  ضاا المحكمة لمبا را  من
، وكما ذكرنا سابقا  لي  جناك في القانون المصري  اضي التحقيق المعين (49)التحقيق

                                      
الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المرج  أ. محمد السيد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي  (46)

 .55-54السابق، لأ
 لعربياأ. زينب محمود حسين: نىف العلا ة بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المركز  (47)

 .93، لأف2017 ياف للن ر والتوزي ، القاجرا،
 .105السابق، لأ د. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، المرج  (48)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحكمة، دراسة  (49)

 .238-237، لأف2007 ياف تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية،
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ن الذي يهتف ب قون  اضي    ذ، (44) ضاقية فسواء كانت جذه الر ابة  دارية أ التحقيق

هذا المجل  جو المختلأ ب دارا  قون  اضي ف ،التحقيق جو المجل  الأيلى للقضاء
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 ،ولعل السبب في جذا الموضوع جو الأجمية التي تحىى لها مرحلة التحقيق والتحقيق
 ، وسنقسف جذا الفرع  لى غصنين(48)ومساجمتها في تحسين ضمان حقوق المتهف
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 .105السابق، لأ د. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، المرج  (48)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحكمة، دراسة  (49)

 .238-237، لأف2007 ياف تحليلية مقارنة، دار النهضة العربية،



68
ق����ا�����س����ي ال����ت����ح����ق����ي����ق الج�����ن�����ائ�����ي ب������ين ال����ت����ب����ع����ي����ة والا�����س����ت����ق����ال 

)درا��������س�������ة تح���ل���ي���ل���ي���ة ب������ين ال����ق����ان����ون����ين الم���������س����ري وال����ف����رن���������س����ي(
الدكتور/ عبد الحليم فوؤاد عبد العليم الفقي 23 

بصفة داقمة أو له اختصالأ محدد بجراقف معينة بالقانون،  لا أن القانون  د أجاز 
لى طلب النيابة العامة، ف ذا انتهى من جذا لتحقيق ديوى بذاتها بناء ي ،ندب  اضي

التحقيق زال اختصاصه، وياد  لى ممارسة يمله الأصلي، ويصبح جو دون غيره 
صدار القرارات القضاقية فيه ،المختلأ ب جراء التحقيق  .(50)وا 

 استقلال قاضي التحقيق عن النيابة العامة بعد الندب:  -2
حالة الديوى الجناقية  لى  اضي التحقيق  ،بعد صدور  رار الندب بالفعل وا 

نهاقيا  من حوزا النيابة العامة، فلا تملك بعد ذلك سحبها من  اضي تخرج جذه الديوى 
 لأنها لف تعد تملك يلى ؛التحقيق أو اتخاذ أي  جراء من  جراءات التحقيق ب أنها

قيقها، وجو حالديوى سلطانا ، وأصبح  اضي التحقيق جو وحده المختلأ دون غيره بت
وحده كذلك المختلأ بالتصرئ في جذا التحقيق، ف ذا أصدر  اضي التحقيق بعد 

ن لا وجه لإ امة الديوى  ف أأو ب ،الانتهاء من التحقيق  رارا  بالإحالة  لى المحكمة
نه لأ ؛بالتحقيق وتقدير الأدلة الجديدا ىهرت أدلة جديدا كان جو وحده المختلأ

 .(51)ي التاف وغير جاقز للنيابة العامة التدخل في يملهيتمت  بالاستقلال القانون
نلأ القانون المصري يلى استقلال  اضي التحقيق يند ممارسة يمله ين   ذ

النيابة العامة، ولف يخول القانون النيابة العامة التدخل في اختصاصاته المخولة له 
ي والأوامر الت ، لا بالطرق التي رسمها القانون من خلال الطعن في جذه القرارات
 .(52)يصدرجا  اضي التحقيق في الديوى الجناقية يندما يتولى التحقيق

 
 
 

                                      
، يالجامعد.  ريئ أحمد الطباخ: التحقيق الجناقي في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر  (50)

 .230-229، لأف2017 ياف الاسكندرية،
 ياف ، دار الجامعة الجديدا، الاسكندرية،10د. محمد زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، ط (51)

 .507، لأف2010
د. محمد يبد اللطيئ فرج:  رح  انون الإجراءات الجناقية في مرحلة جم  الاستدلالات  (52)

 .437لأ، ف2011والتحقيق الابتداقي، دار النهضة العربية، ياف 
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 الثاني الغصن
 نيابة العاةة في التشريع الفرنسيقاضي التحقيق عن ال استقلال

، فجعل (قالاتهاف والتحقي)لقد أخذ القانون الفرنسي بمبدأ الفصل بين وىيفتي 
العامة، وجعل التحقيق من اختصالأ  اضي التحقيق، الاتهاف من اختصالأ النيابة 

 ذ لى طلبها، ي فالنيابة العامة توجه التهمة، و اضي التحقيق يحقق في الديوى بناء  
لا يجوز للنيابة العامة أن تحقق، كما لا يجوز لقاضي التحقيق أن يتهف أو أن يقوف 

 .(53)طلب من النيابة العامةمن غير بالتحقيق من تلقاء نفسه 
بتحديد اختصاصات  ف(1958) اف  انون الإجراءات الجناقية الفرنسي لسنة   ذ

و اضي التحقيق، وجعل اختيار  اضي التحقيق من اختصالأ  ،كل من النيابة العامة
أو من يحل محله في حالة غيابه لكي يتولى التحقيق  ،رقي  المحكمة الابتداقية

ون لتحقيق ين النيابة العامة  اف  انبالديوى، وأيضا  من أجل تدييف استقلال  اضي ا
لى  اضي التحقيق، وجذا يدل يالإجراءات الجناقية بنزع صفة الضبط القضاقي من 

أن جذا القانون أكد يلى استقلال  اضي التحقيق في النىاف القضاقي الفرنسي، فمبدأ 
خة ساستقلال  اضي التحقيق ين أيضاء النيابة العامة في فرنسا جو من المبادئ الرا

الجناقية الفرنسي، ووفقا  لهذا المبدأ ف ن  اضي التحقيق مستقل في  انون الإجراءات 
في يمله القضاقي ين أي جهة أخرى، ف نه  ذا كان للناقب العاف أن يطلب من 

ن  ، اضي التحقيق القياف بأي يمل أو اتخاذ أي تدبير يراه مفيدا  في  ىهار الحقيقة وا 
أو وفق منىور غير  انوني  لا أنه في كلتا  ،للمديييعود جذا الحق أيضا  كان 

سلطة تقديرية لأنه يتمت  ب ؛الحالتين يعود لقاضي التحقيق ألا يستجيب لهذه الطلبات
 .( 54)مخولة له بموجب القانون

                                      
)53( Martine Herzog-Evans Et Gildas Roussel: Procédure pénale, Vuibert, 
3e Edition, 2012, p.68. 

د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (54)
 .116لأ
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تهاف الا)فصل بين سلطتي أن الت ري  الفرنسي ي :إلى نخلص مما سبق
دي لأن جذا الاستقلال يؤ  ؛أيطى لكل جهة سلطة مستقلة يقوف بها فقد، (والتحقيق

 جراءات الديوى الجناقية، ولا  ك أن جذا  لى بالنسبة   لى نوع من تقسيف العمل 
ن الفصل يخلق نويا  من الر ابة  التقسيف يؤدي  لى  تقان كل سلطة لما اختصت به، وا 

 (التحقيقالاتهاف و )ل سلطة من سلطتي المتبادلة مما يوفر الحماية الفردية،  ذ تكون ك
الاتهاف )ر يبا  يلى الأخرى،  لا ان خطة الت ري  المصري في الجم  بين سلطتي 

ل بين للفص ت ريعيتدخل   لىيحتاج  في يد النيابة العامة محل نىر (والتحقيق
 .(الاتهاف والتحقيق) سلطتي

 
 الثاني الفرع

 عن قضاة الحكم الجنائي قاضي التحقيق استقلال
 تمهيد:

 ن مقتضى مبدأ استقلال  اضي التحقيق ين  ضاا الحكف أنه لا يجوز لنف  
، ويحكف جذا المبدأ  لا) (55)القياف بوىيفة التحقيق والحكف نفسها القاضي في الديوى

 ايدا الت كيل، وتعني أنه لا يجوز للقاضي الذي يبا ر وىيفة  :الأولى ، وايد
صل فيها، بالفالتحقيق في ديوى معروضة، أن يكون ضمن ت كيل القضاء المختلأ 

لا يجوز لنف  القاضي أن يبا ر أك ر من  ايدا التخصلأ، وتعني أنه  :ال انية
ل ، وتعني استقلافهي  ايدا استقلال أداء العمل :وىيفة في آن واحد، أما ال ال ة

 اضي التحقيق في أداء وىيفته ين سلطة الحكف في الديوى، فلا يجوز أن يخض  
 .(56) اضي التحقيق لأي جهة في  دارته للتحقيق

ويعد  اضي التحقيق سلطة مستقلة ين  ضاا الحكف، فلا يجوز له أن ي ترك 
لا كان بذلك بين صفتين  يجم  في نىر الديوى التي سبق له أن  اف بالتحقيق فيها، وا 

صفة المحقق وصفة الحكف، والعلة في ذلك تكمن في أن القاضي  :متعارضتين، وجما

                                      
 .108لمرج  السابق، لأد. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، ا (55)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (56)

 .77لأ

26 

الذي يحقق يتكون لديه رأي ين الديوى نتيجة  جراءات التحقيق التي يبا رجا، ف ذا 
ما ا ترك في نىر جذه الديوى نفسها، فقد يتأ ر برأيه السابق، مما  د يفقده الحياد 

قيامه سواء بالتحقيق لا يجوز لقضاا الحكف التدخل في أيمال  اضي  كما، (57)اللازف
بتوجيه الأمر  ليه بأن يبا ر اختصاصاته  فبدلا  منه بعمل من أيمال التحقيق، أ

 .(58)يلى نحو معين
 (يق والحكفالتحق)و د  ررت ك ير من  وانين الإجراءات مبدأ الفصل بين سلطتي 

عد جذا المبدأ ضمانا   ضافيا  لحياد القاضي يتجلى في لما بينهما من تعار ، كما ي  
من  القاضي المكلئ بالفصل في الديوى من تكوين فكرا  خصية مسبقة ينها من 

، وسنقسف جذا الفرع  لى (59)خلال مبا رته أحد  جراءات التحقيق الابتداقي فيها
  :كالآتي ،غصنين
 

 الأول الغصن
 ةصر  فيالوضع 

 من الفصل بين سلطتي التحقيق والحكم: موقف التشريع المصري  -1
 ،أخذ الت ري  المصري بمبدأ الفصل بين السلطة المختصة بالتحقيق من ناحية

ن أسا  جذا  ناحية أخرى في أداء الوىاقئ،  ذ والسلطة المختصة بالحكف من 
ف، سلطة التحقيق وسلطة الحك :وجما ،الفصل جو التعار  بين جاتين السلطتين

 ،وتخويل كل منهما سلطة مستقلة ين الأخرى، وذلك ضمانا  لحياد القاقمين بهما
 .(60)ويدف تأ رجف بمو فهف يند أداء وىيفة أخرى، يختلأ بمبا رتها بصفة أصلية

 
                                      

 . 138لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (57)
ة سايلى المحاكمة، در د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة  (58)

 .81تحليلية مقارنة، المرج  السابق، لأ
، ف1997، دار النهضة العربية، ياف 2د. محمد ييد الغريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ط (59)

 .784لأ
، ف1977 ياف د. أحمد فتحي سرور: ال ريية والإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، القاجرا، (60)

 .190لأ
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تهاف الا)فصل بين سلطتي أن الت ري  الفرنسي ي :إلى نخلص مما سبق
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 جراءات الديوى الجناقية، ولا  ك أن جذا  لى بالنسبة   لى نوع من تقسيف العمل 
ن الفصل يخلق نويا  من الر ابة  التقسيف يؤدي  لى  تقان كل سلطة لما اختصت به، وا 
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 تمهيد:
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 .108لمرج  السابق، لأد. مصطفى يوسئ: الحماية القانونية للمتهف في مرحلة التحقيق، ا (55)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (56)

 .77لأ
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 الأول الغصن
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 . 138لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (57)
ة سايلى المحاكمة، در د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة  (58)

 .81تحليلية مقارنة، المرج  السابق، لأ
، ف1997، دار النهضة العربية، ياف 2د. محمد ييد الغريب:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ط (59)

 .784لأ
، ف1977 ياف د. أحمد فتحي سرور: ال ريية والإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، القاجرا، (60)

 .190لأ
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 عدم جواز اشتراك قاضي التحقيق المنتدب في الحكم:  -2
ذا يدل يلى وج ،ى  ذا  اف بالتحقيق فيهاع القاضي أن ينىر في الديو  ر  من  الم  

 ،أن القانون المصري  د فصل بين سلطتي التحقيق والحكف، ولا يجوز لقاضي التحقيق
ه المادا ت يلينص   ذا  اف بالتحقيق في الديوى أن ي ارك في الحكف فيها، وجذا ما 

"يمتن  يلى القاضي أن ي ترك في  : ذ نصت يلى أنه ،جناقية(  جراءات 247)
مة و عت يليه  خصيا  أو  ذا  اف في الديوى بعمل ينىر الديوى  ذا كانت الجر 

مأموري الضبط القضاقي، أو بوىيفة النيابة العامة، أو المداف  ين أحد الخصوف، 
أو أدى فيها  هادا، أو با ر يملا  من أيمال أجل الخبرا، ويمتن  يليه كذلك أن 

 ذا كان  د  اف في الديوى بعمل من أيمال التحقيق أو الإحالة،  ،في الحكفي ترك 
 .(61)" ذا كان الحكف المطعون فيه صادرا  منه ،أو أن ي ترك في الحكف في الطعن
 ذ نصت يلى  ،( من  انون الإجراءات الجناقية11كما أكدت يلى ذلك المادا )

" ذا رأت محكمة الجنايات في ديوى مرفوية أمامها أن جناك متهمين غير من  :أنه
و اق  أخرى مستندا فيها  ليهف، أو أن جناك جناية أو جنحة أ يمت الديوى يليهف أو 

أو  الأ خالأ مرتبطة بالتهمة المعروضة يليها فلها أن تقيف الديوى يلى جؤلاء
دب أحد من أيضاقها للقياف ب جراءات جذه الو اق ، وللمحكمة أن تن لى بالنسبة 

التحقيق، وفي جذه الحالة تسري يلى العضو المنتدب جمي  الأحكاف الخاصة بقاضي 
 .(62)"التحقيق ولا يجوز أن ي ترك في الحكف فيها

 ضى بأن  اضي التحقيق المنتدب الذي يحقق في  ضية لا    ،وتطبيقا  لذلك
أبدى فيها  سواء ،بعد ذلك أن يجل  للفصل فيها يجوز له  ذا يين  اضيا  للتحقيق

 .(63)ا  منهءقيق ضقيلا ، ولو لف يبا ر  لا جز مهما كان يمله في التح ،لف يبده فرأيا  أ
  

                                      
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.247المادا ) (61)
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.111المادا ) (62)
 .253أ. حسن يوسئ مصطفى مقابلة: ال ريية في الإجراءات الجزاقية، المرج  السابق، لأ (63)
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 الثاني الغصن
  فرنسا فيالوضع 

 عن قضاة الحكم في التشريع الفرنسي: الجنائي قاضي التحقيق استقلال  -
 يلى مبدأ الفصل بين سلطتي التحقيقلقد جرى العمل في القانون الفرنسي 

الابتداقي وسلطة الحكف، ومن   اضي التحقيق من أن ي ارك في  ضاء الحكف للقضايا 
 انون الإجراءات الجناقية الفرنسي في المادا تي حقق فيها، وتف تأكيد ذلك في ال
لا كان باطلا  أن ي ارك  :( التي تنلأ يلى أنه49/2) "لا يجوز لقاضي التحقيق وا 

( 253) مادا، وال"في حكف الديوى الجناقية التي اطل  يليها بصفته  اضي التحقيق
"لا يجوز في القضايا الداخلة في اختصالأ  :من نف  القانون بنصها يلى أنه

ية التي قضاكمة بصفته رقيسا  أو مسايد في المحكمة الجنايات أن ي ارك في المح
 .(64)"با ر فيها يملا  من أيمال التحقيق

ق من يذجب الفقه والقضاء الفرنسيين  لى أن سبب من   اضي التحق و د
ت ع، أنه يكون متأ را  بالتحقيقات التي أجراجا وبالمعلوماالجلو  للحكف في نىر الم ر 

التي استمدجا منها، والقانون يريد ان يكون القاضي الذي يحكف في الديوى خالي 
ي مات سابقة ينها، حتى لا يعتمد فق بها، وليست لديه معلو الذجن في كل ما يتعل  

تكوين رأيه  لا يلى التحقيقات والمرافعات ال فهية التي تجري في الجلسة، لذلك كان 
ير لتحديد تأ  ؛من الضروري أن يكون  ضاا التحقيق مستقلين ين  ضاا الحكف

التحقيق يلى مرحلة الحكف، ويكون جذا الأخير مستقلا  ين  ضاا التحقيق في تقدير 
 .(65)كييئ القانوني للو اق الت

ين سلطتي ب  د فصلا (والفرنسي المصري)أن الت ري   :نخلص مما سبق إلى
التي  بالتحقيق يكون متأ را  بالتحقيقاتلأن  اضي التحقيق  ذا  اف ؛ التحقيق والحكف

 .جا، مما  د يفقده الحياد المطلوبراأج

                                      
)64( Pierre Chambon, Le juge d'instruction, Dalloz, 4e Edition, 1973. 

د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (65)
 .79-78لأ
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 الثانيالمبحث 
  الجنائي الرقابة القضائية على قاضي التحقيق

  والفرنسي المصريالقانونين  في
 :تمهيد وتقسيم

نىرا  لخطورا الإجراءات والقرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق في مرحلة 
أن  ،نالتحقيق الابتداقي من حي) مساسها المبا ر بالحرية ال خصية، ف نه يتعي  

تخض  جذه القرارات لر ابة تتولاجا سلطة مستقلة ومحايده ين تلك التي با رت 
منحت أغلب الت ريعات بع  الجهات حق الطعن في تلك   ذ، (66)التحقيق الابتداقي

وذلك منها تركيز السلطات في يد واحدا،  ذ  ن الهدئ من جذه الر ابة جو  ،القرارات
د جذه عحماية حقوق وحريات الأ خالأ ومرا بة التطبيق السليف لنصولأ القانون، وت  

الر ابة من الضمانات المهمة التي من خلالها تمار  جذه الجهات مهامها في مرا بة 
غالبية ، وبذلك نصت (67)قانونية الساقداالم رويية وضمان سلامة تطبيق القوايد ال

مرا بة القرارات   لىيلى جذه الر ابة  (والفرنسي المصري)ومنها الت ريعين  الت ريعات
محافىة يلى وال ،التي يصدرجا  اضي التحقيق حفاىا  يلى التطبيق السليف للقانون

 .(68)حقوق وحريات الأفراد وتحقيق العدالة
 لا ة مطالب كالآتي:لذلك نقسف جذا المبح)  لى  

 .الجنائي المطلب الول: الجهات المختصة بالطعن في قرارات قاضي التحقيق
 .نائيالج المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 .الجنائي المطلب الثالث: الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (66)

 .125لأ
ارا و) القانونية، وز أ. فتحي يبد الرضا جواري: تطور القضاء الجناقي العرا ي، مركز البح (67)

 .161، لأف1986 ياف العدل بغداد،
 .143لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ  القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (68)
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 المطلب الأول
  الجنائي بالطعن في قرارات قاضي التحقيقالجهات المختصة 

 تمهيد:
 يطاء الجهات المختصة الحق في الطعن في  رارات  اضي التحقيق من  ي عد

الضمانات المهمة جدا ، لكونها السبيل الوحيد لنق  تلك القرارات بعد  صدارجا لما 
ع  ب فق القاضي في الوصول  لى الحقيقة في، لأنه  د لا يو  د ي وبها من أخطاء

 الو اق  أو من خلال فهمه خطأ،  ما في نطاق فيقد يق  ف ؛الأو ات، لأسباب يديدا
ع أو و ويه في يدف مراياا بع  الإجراءات المهمة  ر  الم  لنلأ  انوني بخلائ غاية 

 ؛التي يتطلبها التحقيق، فالقضاا ب ر  د يصيبون و د يخطقون في بع  القرارات
أن  ،ذي لف يقتن  بعدالة تلك القرارات ولف ير  بهاتيحت الفرصة للمتضرر الألهذا 

  :كالآتي، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين (69)يطعن في القرار أماف الجهات المختصة
 
 الأولالفرع 

 قاضي التحقيق  الجهات المختصة بالطعن في قرارات
 في التشريع المصري

يق اضي التحق  حق استقنائ الأوامر الصادرا من المصريع  ر  خول الم  لف ي  
نما ميز بينهف ومنح لكل حق الطعن في الأوامر التي تم  لجمي  الخصوف  ، وا 

 :تىوذلك كالآ ،(70)مصالحه
 
 

                                      
 افي ، بيروت،السنهوريد. يمار يبا  الحسيني: مبادئ التحقيق الجناقي الحدي)، دار  (69)

 .253، لأف2017
في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  ي: المرصفاو المصراويد. حسن صادق  (70)

 .476-475، لأف1996الإسكندرية، 
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 الثانيالمبحث 
  الجنائي الرقابة القضائية على قاضي التحقيق

  والفرنسي المصريالقانونين  في
 :تمهيد وتقسيم

نىرا  لخطورا الإجراءات والقرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق في مرحلة 
أن  ،نالتحقيق الابتداقي من حي) مساسها المبا ر بالحرية ال خصية، ف نه يتعي  

تخض  جذه القرارات لر ابة تتولاجا سلطة مستقلة ومحايده ين تلك التي با رت 
منحت أغلب الت ريعات بع  الجهات حق الطعن في تلك   ذ، (66)التحقيق الابتداقي

وذلك منها تركيز السلطات في يد واحدا،  ذ  ن الهدئ من جذه الر ابة جو  ،القرارات
د جذه عحماية حقوق وحريات الأ خالأ ومرا بة التطبيق السليف لنصولأ القانون، وت  

الر ابة من الضمانات المهمة التي من خلالها تمار  جذه الجهات مهامها في مرا بة 
غالبية ، وبذلك نصت (67)قانونية الساقداالم رويية وضمان سلامة تطبيق القوايد ال

مرا بة القرارات   لىيلى جذه الر ابة  (والفرنسي المصري)ومنها الت ريعين  الت ريعات
محافىة يلى وال ،التي يصدرجا  اضي التحقيق حفاىا  يلى التطبيق السليف للقانون

 .(68)حقوق وحريات الأفراد وتحقيق العدالة
 لا ة مطالب كالآتي:لذلك نقسف جذا المبح)  لى  

 .الجنائي المطلب الول: الجهات المختصة بالطعن في قرارات قاضي التحقيق
 .نائيالج المطلب الثاني: الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 .الجنائي المطلب الثالث: الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (66)

 .125لأ
ارا و) القانونية، وز أ. فتحي يبد الرضا جواري: تطور القضاء الجناقي العرا ي، مركز البح (67)

 .161، لأف1986 ياف العدل بغداد،
 .143لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ  القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (68)
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 المطلب الأول
  الجنائي بالطعن في قرارات قاضي التحقيقالجهات المختصة 

 تمهيد:
 يطاء الجهات المختصة الحق في الطعن في  رارات  اضي التحقيق من  ي عد

الضمانات المهمة جدا ، لكونها السبيل الوحيد لنق  تلك القرارات بعد  صدارجا لما 
ع  ب فق القاضي في الوصول  لى الحقيقة في، لأنه  د لا يو  د ي وبها من أخطاء

 الو اق  أو من خلال فهمه خطأ،  ما في نطاق فيقد يق  ف ؛الأو ات، لأسباب يديدا
ع أو و ويه في يدف مراياا بع  الإجراءات المهمة  ر  الم  لنلأ  انوني بخلائ غاية 

 ؛التي يتطلبها التحقيق، فالقضاا ب ر  د يصيبون و د يخطقون في بع  القرارات
أن  ،ذي لف يقتن  بعدالة تلك القرارات ولف ير  بهاتيحت الفرصة للمتضرر الألهذا 

  :كالآتي، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين (69)يطعن في القرار أماف الجهات المختصة
 
 الأولالفرع 

 قاضي التحقيق  الجهات المختصة بالطعن في قرارات
 في التشريع المصري

يق اضي التحق  حق استقنائ الأوامر الصادرا من المصريع  ر  خول الم  لف ي  
نما ميز بينهف ومنح لكل حق الطعن في الأوامر التي تم  لجمي  الخصوف  ، وا 

 :تىوذلك كالآ ،(70)مصالحه
 
 

                                      
 افي ، بيروت،السنهوريد. يمار يبا  الحسيني: مبادئ التحقيق الجناقي الحدي)، دار  (69)

 .253، لأف2017
في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  ي: المرصفاو المصراويد. حسن صادق  (70)

 .476-475، لأف1996الإسكندرية، 
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 النيابة العامة: جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من   -1
( من  انون الإجراءات الجناقية للنيابة 161أجاز الم رع المصري في المادا )

لمصلحة المتهف جمي  الأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق ن تستأنئ، ولو العامة أ
غير أنه است ناء من جذه ، (71)بناء يلى طلب الخصوف فسواء من تلقاء نفسها أ

ع لف يجز للنيابة استقنائ أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات الصادر  ر  القايدا ف ن الم  
ريق نح التي ترتكب بطفي جنحة من الج فمن  اضي التحقيق سواء كان في جناية أ

ويلة ذلك  ،تحال است ناء  لى محكمة الجناياتالن ر غير المضرا بأفراد النا  والتي 
ما  فر فيها من الضمانات ما يجعل نىر الديوى غير الجنايات تتو أن محكمة 

ن للنيابة العامة وحدجا الحق في أن تطعن في أمر الإحالة ، كما أ(72)بحقوق المتهف
اقية في الجنح والمخالفات، ولها وحدجا التحقيق  لى المحكمة الجن من  اضيالصادر 

المؤ ت ين المتهف المحبو  ادر في جناية بالإفراج صكذلك أن تستأنئ الأمر ال
 .(73)ا  احتياط

 :المدعي المدني جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من    -2
ي يصدرجا  اضللمديي المدني استقنائ الأوامر التي  المصري ع ر  أجاز الم  

التحقيق والمتعلقة بمساقل الاختصالأ، كما اجاز له أن يستأنئ الأوامر الصادرا 
من  اضي التحقيق بأن ولا وجه لإ امة الديوى  لا  ذا كان الأمر صادرا  في تهمة 

أو أحد رجال الضبط لجريمة و عت منه أ ناء  ،أو مستخدف ياف ،موجهة ضد موىئ
( من 123لف تكن من الجراقف الم ار  ليها في المادا ) أو بسببها ما ،تأدية وىيفته

                                      
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.161المادا ) (71)
 .529د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (72)
 ليمات الصادرا  ليها و انون السلطة القضاقية،أ. فرج يلوانى جليل: أيمال النيابة العامة والتع (73)

 .331، لأف2006 ياف دار المطبويات الجامعية، الاسكندرية،

32 

،  لا أنه لف يجز أن يستأنئ أمر الإحالة الصادر من  اضي (74) انون العقوبات
 .(75)التحقيق في مخالفة أو جنحة أو جناية

 المتهم: جهة الطعن في قرارات قاضي التحقيق من -3
للمتهف أن يطعن في الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق  المصري ع ر  أجاز الم  

( من  انون 163ت يليه المادا )في المساقل المتعلقة بالاختصالأ، وجذا ما نص  
قة عل  ت"لجمي  الخصوف أن يستأنفوا الأوامر الم   : ذ نصت يلى أن ،الإجراءات الجناقية

لقضاء يترتب يلى ابمساقل الاختصالأ، ولا يو ئ الاستقنائ غير التحقيق، ولا 
 .(76)بعدف الاختصالأ بطلان  جراءات التحقيق"

 الطعن في قرارات قاضي التحقيق: مدد -4
دور صتبدأ من تاريخ  ، ن ميعاد استقنائ أوامر  اضي التحقيق جو ي را أياف

ا ي ب، ومن تاريخ  يلانه بالنسبة  لى لنيابة العامةالأمر المطعون فيه بالنسبة  لى ا
يعاد الاستقنائ أرب  وي رين ساية في حالة استقنائ الأمر الخصوف، ويكون م

 .(77)ا  المؤ ت ين الم ت هف المحبو  احتياطالصادر في جناية بالإفراج 
 

 الثانيالفرع 
 قاضي التحقيق الجهات المختصة بالطعن في قرارات 
 في التشريع الفرنسي

 ن  اضي التحقيق في النىاف الفرنسي تخض   راراته سواء كانت ذات طاب  
 ضاقي أف تحقيقي لر ابة كل من النيابة العامة، والمتهف والمديي بالحق المدني، 
ويجوز لهذه الجهات أن تستأنئ القرارات القضاقية التي يصدرجا  اضي التحقيق 

                                      
 .623د. محمد زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (74)
د. يبد الأحد جمال الدين ود. جميل يبد البا ي الصغير:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ج  (75)

 .511، لأف2012 ياف ، دار النهضة العربية،1
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.163المادا ) (76)
لات د. محمد يبد اللطيئ فرج:  رح  انون الإجراءات الجناقية في مرحلة جم  الاستدلا (77)

 .439والتحقيق الابتداقي، المرج  السابق، لأ
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 النيابة العامة: جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من   -1
( من  انون الإجراءات الجناقية للنيابة 161أجاز الم رع المصري في المادا )

لمصلحة المتهف جمي  الأوامر التي يصدرجا  اضي التحقيق ن تستأنئ، ولو العامة أ
غير أنه است ناء من جذه ، (71)بناء يلى طلب الخصوف فسواء من تلقاء نفسها أ

ع لف يجز للنيابة استقنائ أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات الصادر  ر  القايدا ف ن الم  
ريق نح التي ترتكب بطفي جنحة من الج فمن  اضي التحقيق سواء كان في جناية أ

ويلة ذلك  ،تحال است ناء  لى محكمة الجناياتالن ر غير المضرا بأفراد النا  والتي 
ما  فر فيها من الضمانات ما يجعل نىر الديوى غير الجنايات تتو أن محكمة 

ن للنيابة العامة وحدجا الحق في أن تطعن في أمر الإحالة ، كما أ(72)بحقوق المتهف
اقية في الجنح والمخالفات، ولها وحدجا التحقيق  لى المحكمة الجن من  اضيالصادر 

المؤ ت ين المتهف المحبو  ادر في جناية بالإفراج صكذلك أن تستأنئ الأمر ال
 .(73)ا  احتياط

 :المدعي المدني جهةالطعن في قرارات قاضي التحقيق من    -2
ي يصدرجا  اضللمديي المدني استقنائ الأوامر التي  المصري ع ر  أجاز الم  

التحقيق والمتعلقة بمساقل الاختصالأ، كما اجاز له أن يستأنئ الأوامر الصادرا 
من  اضي التحقيق بأن ولا وجه لإ امة الديوى  لا  ذا كان الأمر صادرا  في تهمة 

أو أحد رجال الضبط لجريمة و عت منه أ ناء  ،أو مستخدف ياف ،موجهة ضد موىئ
( من 123لف تكن من الجراقف الم ار  ليها في المادا ) أو بسببها ما ،تأدية وىيفته

                                      
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.161المادا ) (71)
 .529د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح  انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (72)
 ليمات الصادرا  ليها و انون السلطة القضاقية،أ. فرج يلوانى جليل: أيمال النيابة العامة والتع (73)

 .331، لأف2006 ياف دار المطبويات الجامعية، الاسكندرية،

32 

،  لا أنه لف يجز أن يستأنئ أمر الإحالة الصادر من  اضي (74) انون العقوبات
 .(75)التحقيق في مخالفة أو جنحة أو جناية

 المتهم: جهة الطعن في قرارات قاضي التحقيق من -3
للمتهف أن يطعن في الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق  المصري ع ر  أجاز الم  

( من  انون 163ت يليه المادا )في المساقل المتعلقة بالاختصالأ، وجذا ما نص  
قة عل  ت"لجمي  الخصوف أن يستأنفوا الأوامر الم   : ذ نصت يلى أن ،الإجراءات الجناقية

لقضاء يترتب يلى ابمساقل الاختصالأ، ولا يو ئ الاستقنائ غير التحقيق، ولا 
 .(76)بعدف الاختصالأ بطلان  جراءات التحقيق"

 الطعن في قرارات قاضي التحقيق: مدد -4
دور صتبدأ من تاريخ  ، ن ميعاد استقنائ أوامر  اضي التحقيق جو ي را أياف

ا ي ب، ومن تاريخ  يلانه بالنسبة  لى لنيابة العامةالأمر المطعون فيه بالنسبة  لى ا
يعاد الاستقنائ أرب  وي رين ساية في حالة استقنائ الأمر الخصوف، ويكون م

 .(77)ا  المؤ ت ين الم ت هف المحبو  احتياطالصادر في جناية بالإفراج 
 

 الثانيالفرع 
 قاضي التحقيق الجهات المختصة بالطعن في قرارات 
 في التشريع الفرنسي

 ن  اضي التحقيق في النىاف الفرنسي تخض   راراته سواء كانت ذات طاب  
 ضاقي أف تحقيقي لر ابة كل من النيابة العامة، والمتهف والمديي بالحق المدني، 
ويجوز لهذه الجهات أن تستأنئ القرارات القضاقية التي يصدرجا  اضي التحقيق 

                                      
 .623د. محمد زكي أبو يامر: الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ (74)
د. يبد الأحد جمال الدين ود. جميل يبد البا ي الصغير:  رح  انون الإجراءات الجناقية، ج  (75)

 .511، لأف2012 ياف ، دار النهضة العربية،1
 ( من  انون الإجراءات الجناقية المصري.163المادا ) (76)
لات د. محمد يبد اللطيئ فرج:  رح  انون الإجراءات الجناقية في مرحلة جم  الاستدلا (77)

 .439والتحقيق الابتداقي، المرج  السابق، لأ
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من  انون ( 185)وتخول المادا  ،(78)بال روط والحدود المنصولأ يليها في القانون
 الإجراءات الجناقية الفرنسي للنيابة العامة الحق في استقنائ  رارات  اضي التحقيق

 النيابة العامة الطرئ الوحيد فيحتى لو كانت صادرا وفقا  لطلباتها، وتعد  كافة
هة جو رارات الإحالة  لى  ،الديوى الذي يمكنه استقنائ  رارات  يادا الأوراق  ليها

والقرارات الصادرا بأن لا وجه لإ امة الديوى، وكذلك  رارات رف  طلب  ،القضاء
، ويجوز لجمي  أيضاء (79)النيابة العامة باتخاذ  جراء معين من  جراءات التحقيق

النيابة استعمال حق استقنائ جمي   رارات  اضي التحقيق بما في ذلك الناقب 
ميعاد الطعن في الاستقنائ يختلئ  م  ملاحىة ان (  جراءات فرنسي185/3)ف

أن  نبحسب ما  ذا كان مقدما  من يضو النيابة أف الناقب العاف، ف ذا كان الأول تعي  
(  جراءات 185/2فيقدف استقنافه في ىرئ أرب  وي رين ساية من صدور القرار )

صدور لفله أن يقدف استقنافه في خلال الأياف الع را التالية  ،،  ذا كان ال انيفرنسي
فله الحق في الطعن  ،متهفأما بالنسبة  لى ال ،(80)  جراءات جناقية( 185/3القرار )ف

،  لا أن القانون (81)في الاستقنائ في  رارات  اضي التحقيق الماسة بالحرية ال خصية
 لى فبالنسبة  التحقيق،بين الخصوف في حق استقنائ  رارات  اضي  الفرنسي لف يساو  

الحق في الطعن في الاستقنائ في القرارات الصادرا من  اضي هف لي  له ت  لم  ا
التحقيق ب حالة الديوى في مواد المخالفات والجنح  لى محكمة الموضوع 

 .(82)المختصة
                                      

)78( Gaston Stefani, Georges Levasseur Et Bernard Bouloc: Procédure 
pénale, Dalloz, 20 Edition, 2006, p.841. 

محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المرج   (79)
 .128السابق، لأ

)80( Gaston Stefani: Op. cit., p.841. 
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (81)

 .48بالتحقيق، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين:  حالة الديوى الجناقية  لى القضاء في النىف الإجراقية المقارنة، ( 82)

 .268السابق، لأالمرج  

34 

ف ن النيابة العامة وحدجا في فرنسا لها حق الطعن في  وبناء على ما تقدم
وع لى محكمة الموضالاستقنائ في القرارات الصادرا من  اضي التحقيق بالإحالة  

نها الخصف المتميز الذي ت بت له الصفة والمصلحة في مواد المخالفات والجنح،  ذ  
في الطعن في جذه الأوامر، بايتبارجا مم لة للمجتم ، وتهدئ  لى حماية مصلحته 

ف ن تخويلها حق الطعن بالاستقنائ في  رارات  اضي التحقيق من  ف والدفاع ينها، و 
الإحالة، ما جو  لا تطبيق للقايدا العامة التي تستند  لى ايتبار  ومن بينها  رار

 فكها أسواء بتحري كافة جي الأمينة يلى الديوى العمومية في مراحلها النيابة العامة
الأحكاف الصادرا فيها، وجي يلى جذا النحو غير  فالطعن في القرارات أ فأمبا رتها 

 .(83)الحفاى يلى الديوى العمومية دا بأي  يد من  أنه أن يعو ها ينقي  م  
 

 المطلب الثاني
 الجنائي الجهة المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق

 تمهيد:
لقد منحت أغلب الت ريعات الجناقية حق نىر الطعون المقدمة ضد  رارات 

ل بين تعمل بمبدأ الفصسواء كانت جذه الت ريعات  ، اضي التحقيق التي يصدرجا
الجم  بينهما، حي)  ن جذه الجهات مخولة للنىر في  فالاتهاف والتحقيق أسلطتي 

التي  ، ونىرا  لخطورا جذه القرارات(84)الأخطاء التي ترتكبها سلطة التحقيق الابتداقي
ت لر ابة ف نه يجب أن تخض  جذه القرارا ،ق بمساسها المبا ر بالحرية ال خصيةتتعل  

ن حيحة، وتبطل القرارات الخاطقة، وتتخذ  رار بطلاز بين القرارات الصمي   ضاقية ت  
العمل الإجراقي المخالئ، وخلائ ذلك تفقد نصولأ القانون فايليتها ولا تحترف 

                                      
وامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الطعن فيها، أأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف:  (83)

 .170، لأف1986 ياف ، حقوق يين  م ،هدراسة مقارنة بالت ري  الإجراقي الفرنسي، رسالة دكتورا
 .263السابق، لأأ. حسن يوسئ مصطفى المقابلة: ال ريية في الإجراءات الجناقية، المرج   (84)
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من  انون ( 185)وتخول المادا  ،(78)بال روط والحدود المنصولأ يليها في القانون
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)78( Gaston Stefani, Georges Levasseur Et Bernard Bouloc: Procédure 
pénale, Dalloz, 20 Edition, 2006, p.841. 

محمد السيد أحمد الحفناوي: مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهاف والتحقيق، دراسة مقارنة، المرج   (79)
 .128السابق، لأ

)80( Gaston Stefani: Op. cit., p.841. 
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، فوجود ر ابة  ضاقية يلى ما تبا ره سلطة التحقيق (85)الضمانات التي تؤكدجا
رويية م عد ضمانا  أكيدا  لفعالية نصولأ القانون، الأمر الذي يكفل الابتداقي ي  

 نم ن من خلال جذه الر ابة تتمكن الجهات القضاقية،  ذ   جراءات التحقيق الابتداقي
جهات لأن جذه ال ؛أن تبا ر دورجا في حماية المجتم  وضمان حقوق الفردية للمتهف

قي، جهة أيلى من سلطة التحقيق الابتدا ت عد كافة وفي الت ريعات الجناقية المقارنة
 :كالآتي ،، وسنقسف جذا المطلب  لى فريين(86)را  ضاقية ياليةويتمت  أفرادجا بخب

 
 الأولالفرع 

 محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري مختصة بنظر الطعن في قرارات

قنائ ا في غرفة الم ورا بالنىر في استنعقد  فة الم  ستأن  تختلأ محكمة الجنح الم  
 ما يدا الأمر الصادر ،الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق الجاقز استقنافهاجمي  

رف  الاستقنائ  لى محكمة الجنايات  ذ ي   ،بأن لا وجه لإ امة الديوى في جناية
دا في غرفة الم ورا، جذا  ذا كان الذي تولى التحقيق  اضي التحقيق يملا  نعق  الم  

 .(87)(  جراءات64بالمادا )
(  جراءات فلا يقبل 65ى التحقيق مست ار يملا  بالمادا )الذي تول   أما  ذا كان

 لا  ذا كان متعلقا  بالاختصالأ أو بأن لا وجه لإ امة  ،الطعن في الأمر الصادر منه

                                      
د. محمد ييد الغريب:  ضاء الإحالة بين النىرية والتطبيق، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية،  (85)

 .82، لأف1987القاجرا، 
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (86)

 .65لأ
 .530 انون الإجراءات الجناقية، المرج  السابق، لأ د. أ رئ توفيق  م  الدين:  رح (87)

36 

، وتكون (*()88)الديوى، ويكون الطعن أماف محكمة الجنايات المنعقدا في غرفة الم ورا
تأنفة سجمي  الأحوال نهاقية، فمحكمة الجنح الم  القرارات الصادرا من غرفة الم ورا في 

عن ع الط ر  الم ورا تعد جهة الاختصالأ التي أناط بها الم  دا في غرفة نعق  م  
الصادر  الأمرمن سلطة التحقيق، وذلك باست ناء بالاستقنائ يلى الأوامر الصادرا 

قيق  ار التحوالقرارات الصادرا من مست ،منها بأن لا وجه لإ امة الديوى في جناية
 ،والأمر بأن لا وجه لإ امة الديوى ،مساقل الاختصالأجي التي يجوز استقنافها 

تختلأ بالنىر فيها محكمة الجنايات المنعقدا في غرفة الم ورا،  ذ  ن استقنائ حي) 
الأوامر الصادرا من  اضي التحقيق لا يؤ ر في سير جذا التحقيق ولا في تنفيذ جذه 

  لى( من  انون الإجراءات الجناقية بالنسبة 63ت يليه المادا )وامر، وجذا ما نص  الأ
ذا الأصل القانون في ج يست ن  قة بمساقل الاختصالأ، ولف تعل  استقنائ الأوامر الم  

التحقيق بالإفراج المؤ ت في مواد الجنايات سوى استقنائ الأمر الصادر من  اضي 
ا ،  ذ نلأ يلى يدف جواز تنفيذ جذا الأمر  بل انقضاء حتياطف المحبو  اته  ين الم  

، اد، ولا  بل الفصل فيه  ذا رف  جذا الميع(أرب  وي رون ساية)ميعاد الاستقنائ وجو 
ذا لف يفصل في  ر خلال  لا ة أياف من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأم ئالاستقناوا 

المتهف  ي عدوفي جذه الحالة (  جراءات، 168يليه المادا )بالإفراج، وجذا ما نصت 
تأنئ  ليها سا  من الجهة الم  ما لف يصدر أمر بحبسه احتياط ،نونفرجا  ينه بقوا القام  

 .(89)الأمر

                                      
د. حسن صادق المرصفاوي: المرصفاوي في أصول الإجراءات الجناقية، من أا المعارئ،  (88)

 .447، لأف1996 ياف الاسكندرية،
غرفة الم ورا: يبارا ين محكمة الجنح المستأنفة في داقرا المحكمة الابتداقية، وتتكون من  لا ة  (*)

 ضاا ضد  رارات  اضي التحقيق، و د خولها القانون بع  الاختصاصات ومنها النىر في الطعن 
لة حضد  رارات  اضي التحقيق. انىر: أ. يماد أحمد جا ف ال يخ خليل: ضمانات المتهف أ ناء مر 

 .52دار ن ر، لأو  سنة الاستجواب، دراسة مقارنة، بدون
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحاكمة دراسة  (89)

 .334-333تحليلية مقارنة، المرج  السابق، لأ
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 الفرع الثاني
 غرفة التحقيق المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق 

 في التشريع الفرنسي
، كما (90)لتحقيق الابتداقي لى ا اضي التحقيق  ضاء أول درجة بالنسبة  ي عد

ع ر   تعد غرفة التحقيق  ضاء  اني درجة بالنسبة للتحقيق الابتداقي، فقد أناط الم  
رفة التحقيق حي) تستأنئ  راراته أماف غالفرنسي بها دورا  ر ابيا  يلى يمل  اضي 

 .(91)التحقيق
لمرفوع احي)  نها تعد جهة الاختصالأ الوحيدا التي يهد  ليها بنىر الاستقنائ 

في  ، ولذلك ف ن وىيفة غرفة التحقيق(92)يلى  رار  اضي التحقيق بصفة يامة
القانون الفرنسي جي التي تنىر في الطعون المقدمة يلى  رارات  اضي التحقيق 
استقنافيا ، وأيضا  لها الوىيفة الأساسية، وجي  حالة المتهمين في جناية  لى محكمة 

اء را بة  جراءات التحقيق بايتبارجا الدرجة ال انية لقضالجنايات بالإضافة  لى مبا را م
سلطة لا، و د أناط الم رع الفرنسي برقي  غرفة التحقيق أو من ينيبه (93)التحقيق

الإ رافية يلى حسن سير التحقيق الابتداقي، ومن واجباته كذلك التأكد من يدف وجود 
وجد لا ي لتأكد من أنهتأخير غير مبرر في  جراءات التحقيق، كما أن من مهمته ا

غير مبرر، ومن حقه في جمي  الأحوال ير  الأمر ا  يلى نحو متهف ح ب  احتياط
 .(94)للنىر واتخاذ ما يلزف لضمان حسن سير التحقيق ،يلى غرفة التحقيق

                                      
ىاف داقي في النأ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابت (90)

 .148السعودي، دراسة مقارنة، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (91)

 .47في التحقيق، المرج  السابق، لأ
ن فيها، عأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف: أوامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الط (92)

 .178الفرنسي، المرج  السابق، لأ يدراسة مقارنة بالت ري  الإجراق
د. محمد يبد ال افي  سماييل: استقنائ  رارات سلطة التحقيق الابتداقي، دراسة مقارنة، دار  (93)

 .108، لأف1998النهضة العربية، 
بة العامة سلطة النياد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد  (94)

 .48في التحقيق، المرج  السابق، لأ

38 

 المطلب الثالث
 الجنائي الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

به القانون يلى مخالفة القوايد والإجراءات التي  ن البطلان جو الجزاء الذي رت  
ب ترت  ب ما  د يالإجراء يديف الأ ر، غير مرت   يصبح  ذ يلى المحاكف مراياتها، أوجب

 :كالآتي ،فريين في ، وجو ما سنبينه(95)يلى الإجراء الصحيح من آ ار  انونية
 

 الأولالفرع 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري وقراراتبطلان إجراءات 

 ناء التي ترتكب أترج  الحكمة من تقرير البطلان كجزاء  جراقي للمخالفات 
ق ين احتراف حقو التحقيق  لى حماية الحرية الفردية، وحسن  دارا العدالة، فضلا  

الدفاع، وذلك ين طريق مراياا الإجراءات للضمانات التي كفلها القانون لهذا الغر ، 
د أنه ينبغي ألا يؤدي تقرير البطلان  لى تعقيد الإجراءات، وتأخير سير الديوى بي

 .(96)جدوى من غير
ي المخالفات التي تؤد اضي التحقيق،  د يوجد من فمن حي) بطلان  جراءات 

 جراءات التحقيق، منها مخالفة مبدأ حضور الخصوف للتحقيق، أي  ذا ما  لى بطلان 
جراء لذلك كان الإ ىالتحقيق في غيبة الخصوف بغير مقتضاتخذ  جراء من  جراءات 

مي   جراءات التحقيق، ولا يجوز  جراؤه ؛ لأن الأصل جو حضور الخصوف جباطلا  
أوجب  ذ وكذلك يدف تدوين التحقيق  ، لا في حالتي الضرورا والاستعجالفي غيبتهف 

اتبا  من ه كع المصري يلى  اضي التحقيق أن يستصحب في جمي   جراءات ر  الم  
وراق ر م  الأوامر وبا ي الأحاض    معه المحاضر، وتحفى جذه الم  اب المحكمة يو   ت  ك  

ويترتب يلى يدف استصحاب  اضي التحقيق كاتبا  لتدوين الإجراءات  ،ابفي  لف الكت  
التي تستوجب تدوينها بمعرفة كاتب بطلان جذه الإجراءات، وجذا البطلان جو بطلان 

                                      
 .149لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (95)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (96)

 .125لأ
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 الفرع الثاني
 غرفة التحقيق المختصة بنظر الطعن في قرارات قاضي التحقيق 
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ع ر   تعد غرفة التحقيق  ضاء  اني درجة بالنسبة للتحقيق الابتداقي، فقد أناط الم  
رفة التحقيق حي) تستأنئ  راراته أماف غالفرنسي بها دورا  ر ابيا  يلى يمل  اضي 
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لمرفوع احي)  نها تعد جهة الاختصالأ الوحيدا التي يهد  ليها بنىر الاستقنائ 

في  ، ولذلك ف ن وىيفة غرفة التحقيق(92)يلى  رار  اضي التحقيق بصفة يامة
القانون الفرنسي جي التي تنىر في الطعون المقدمة يلى  رارات  اضي التحقيق 
استقنافيا ، وأيضا  لها الوىيفة الأساسية، وجي  حالة المتهمين في جناية  لى محكمة 

اء را بة  جراءات التحقيق بايتبارجا الدرجة ال انية لقضالجنايات بالإضافة  لى مبا را م
سلطة لا، و د أناط الم رع الفرنسي برقي  غرفة التحقيق أو من ينيبه (93)التحقيق

الإ رافية يلى حسن سير التحقيق الابتداقي، ومن واجباته كذلك التأكد من يدف وجود 
وجد لا ي لتأكد من أنهتأخير غير مبرر في  جراءات التحقيق، كما أن من مهمته ا

غير مبرر، ومن حقه في جمي  الأحوال ير  الأمر ا  يلى نحو متهف ح ب  احتياط
 .(94)للنىر واتخاذ ما يلزف لضمان حسن سير التحقيق ،يلى غرفة التحقيق

                                      
ىاف داقي في النأ. ممدوح ر يد الر يد العنزي: ضمانات المتهف أ ناء مرحلة التحقيق الابت (90)

 .148السعودي، دراسة مقارنة، المرج  السابق، لأ
د. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة  (91)

 .47في التحقيق، المرج  السابق، لأ
ن فيها، عأ. طارق يبد الوجاب مصطفى سليف: أوامر التصرئ في التحقيق الابتداقي وطرق الط (92)

 .178الفرنسي، المرج  السابق، لأ يدراسة مقارنة بالت ري  الإجراق
د. محمد يبد ال افي  سماييل: استقنائ  رارات سلطة التحقيق الابتداقي، دراسة مقارنة، دار  (93)

 .108، لأف1998النهضة العربية، 
بة العامة سلطة النياد. أ رئ توفيق  م  الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد  (94)
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 المطلب الثالث
 الجنائي الرقابة على صحة إجراءات وقرارات قاضي التحقيق

به القانون يلى مخالفة القوايد والإجراءات التي  ن البطلان جو الجزاء الذي رت  
ب ترت  ب ما  د يالإجراء يديف الأ ر، غير مرت   يصبح  ذ يلى المحاكف مراياتها، أوجب

 :كالآتي ،فريين في ، وجو ما سنبينه(95)يلى الإجراء الصحيح من آ ار  انونية
 

 الأولالفرع 
 قاضي التحقيق في التشريع المصري وقراراتبطلان إجراءات 

 ناء التي ترتكب أترج  الحكمة من تقرير البطلان كجزاء  جراقي للمخالفات 
ق ين احتراف حقو التحقيق  لى حماية الحرية الفردية، وحسن  دارا العدالة، فضلا  

الدفاع، وذلك ين طريق مراياا الإجراءات للضمانات التي كفلها القانون لهذا الغر ، 
د أنه ينبغي ألا يؤدي تقرير البطلان  لى تعقيد الإجراءات، وتأخير سير الديوى بي

 .(96)جدوى من غير
ي المخالفات التي تؤد اضي التحقيق،  د يوجد من فمن حي) بطلان  جراءات 

 جراءات التحقيق، منها مخالفة مبدأ حضور الخصوف للتحقيق، أي  ذا ما  لى بطلان 
جراء لذلك كان الإ ىالتحقيق في غيبة الخصوف بغير مقتضاتخذ  جراء من  جراءات 

مي   جراءات التحقيق، ولا يجوز  جراؤه ؛ لأن الأصل جو حضور الخصوف جباطلا  
أوجب  ذ وكذلك يدف تدوين التحقيق  ، لا في حالتي الضرورا والاستعجالفي غيبتهف 

اتبا  من ه كع المصري يلى  اضي التحقيق أن يستصحب في جمي   جراءات ر  الم  
وراق ر م  الأوامر وبا ي الأحاض    معه المحاضر، وتحفى جذه الم  اب المحكمة يو   ت  ك  

ويترتب يلى يدف استصحاب  اضي التحقيق كاتبا  لتدوين الإجراءات  ،ابفي  لف الكت  
التي تستوجب تدوينها بمعرفة كاتب بطلان جذه الإجراءات، وجذا البطلان جو بطلان 

                                      
 .149لقاضى التحقيق، المرج  السابق، لأ القانونيمروان صلاح مجيد: المركز  (95)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج  السابق،  (96)

 .125لأ
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، (97) ذا لف يكن  د دف  به أماف محكمة الموضوع ،قط الحق في التمسك بهيس  ذنسبي، 
دا ع المصري في الما ر  أما من حي) بطلان  رارات  اضي التحقيق فقد أوجب الم  

 فأن ت مل القرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق سواء بالإحالة أ (  جراءات160)
 نة جي اسف المتهف ولقبهبعدف وجود وجه لإ امة الديوى الجناقية يلى بيانات معي  

وسنه ومحل ميلاده وسكنه وصنايته وبيان الوا عة المنسوبة  ليه ووصفها 
 ، و د استهدئ القانون من جذه ال روط تحقيق غايتين:(98)القانوني

همة تحديد الت :الأولى: تحديد  خصية المتهف الصادر ب أنه الأمر، ال انية
الموجهة  ليه، والبيانات الأصلية لتحقيق جاتين الغايتين جي اسف المتهف والوا عة 

امر التصرئ و ن  ف فهي تعد أ كالا  جوجرية في أالمنسوبة  ليه ووصفها القانوني، وم
،  لا أن محكمة النق  المصرية  د  ضت في جذا الصدد بأن النق  (99)في التحقيق

هف ولقبه وسنه وصنايته ت   وب أمر الإحالة في بيان اسف الم  أو الخطأ الذي ي
ن ما داف لي  م ،ب يليه البطلانواختصالأ مصدر ذلك الأمر ب صداره، لا يترت  

 .(100)واتصاله بالديوى الجناقية المقامة ضده لها ، أنه الت كيك في  خلأ المتهف
اضي من   الصادرتسبيب أمر الإحالة والجدير بالذكر أن القانون لف ي ترط 

 .(101)التحقيق، وتدخل الديوى في حوزا المحكمة بمجرد صدور جذا الأمر
 
 

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (97)

 .54-50لأ
د. محمود نجيب حسني: تنقيح الدكتورا فوزية يبد الستار،  رح  انون الإجراءات الجناقية،  (98)

 .681، لأف2011 ياف الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاجرا،
، ف2016د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، ياف  (99)

 .1141لأ
 .935، لأ172، ر ف 38: مجموية أحكاف النق ،  ف11/11/1987نق   (100)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحاكمة، دراسة  (101)

 .294ارنة، المرج  السابق، لأتحليلية مق

40 

 الفرع الثاني
 التشريع الفرنسي بطلان إجراءات وقرارات قاضي التحقيق في

 قيق جراءات التح في بطلانالز  انون الإجراءات الفرنسي بين نويين من مي  
الأول: البطلان القانوني، وجو أن البطلان لا يكون  لا بنلأ صريح منصولأ   ،جما

، (102)يليه صراحة في  انون الإجراءات الجناقية، لعدف مراياا أحد القوايد المقررا فيه
كما في حالة مخالفة القوايد المنصولأ يليها في التفتيش وضبط الأ ياء، أو يدف 

لب  تراءات التحقيق في الجنايات أو الجنح الم  الجوجرية لإج القوايد ال كليةمراياا 
ه يلى يك   ذ أن الناتأ من تفسير القانون، بها، وال اني: البطلان الجوجري أو الذاتي

لان الأخير ع في البط ر  ف ذا كان الم   ،البطلان القانوني لف ينلأ يليه القانون صراحة
ر جذه رر البطلان في غيلا يجوز للقاضي أن يق ،  ذى بنفسه تحديد حالاتهيتول  

الحالات، مما يحول دون تحكمه وتعسفه في تحديد أحوال البطلان، وبذلك يتأكد مبدأ 
ما  ع أن يحصر مقد ر  ال ريية الإجراقية،  لا أنه من ناحية أخرى يصعب يلى الم  

ف من ب يلى مخالفتها البطلان بالرغأصول البطلان، فهناك حالات تقتضي أن يترت  
نها بهذا الجزاء من جنا ن أت فكرا البطلان الذاتي، ولقد ايتمد القضاء يدف ا ترا

لعدالة، حسن  دارا اأولهما: الفرنسي في تحديد فكرا البطلان الذاتي يلى معيارين، 
أنها التي من   ومؤدى ذلك الحكف ببطلان الإجراءات ،و انيهما: احتراف حقوق الدفاع

ما  ،انتهاك حقوق الدفاع حتى ولو كانت جذه الانتهاكات لا تخالئ نصولأ القانون
 .(103)دامت تصطدف م  مبادقه العامة

أما من حي) بطلان  رارات  اضي التحقيق، ف ن كل  رار يصدر من  اضي 
لا يعد كأن لف يكن،التحقيق ينبغي أن يكون مكتوبا  ومو عا  يليه ضرورا  لا  ينفض ، وا 

 ،لأمرايدف وجود التاريخ لي  له أي أ ر فيما يتعلق بصحة أن يكون مؤرخا ، بيد أن 

                                      
سالة في الت ري  الجزاقري، ر  أ. وليد زجير سعد المدجون: الر ابة يلى أوامر  اضي التحقيق( 102)

 .80، لأف2016 ياف ستير، جامعة محمد خيضر، بسكرا،ماج
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج   (103)

 .127-126السابق، لأ
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، (97) ذا لف يكن  د دف  به أماف محكمة الموضوع ،قط الحق في التمسك بهيس  ذنسبي، 
دا ع المصري في الما ر  أما من حي) بطلان  رارات  اضي التحقيق فقد أوجب الم  

 فأن ت مل القرارات التي يصدرجا  اضي التحقيق سواء بالإحالة أ (  جراءات160)
 نة جي اسف المتهف ولقبهبعدف وجود وجه لإ امة الديوى الجناقية يلى بيانات معي  

وسنه ومحل ميلاده وسكنه وصنايته وبيان الوا عة المنسوبة  ليه ووصفها 
 ، و د استهدئ القانون من جذه ال روط تحقيق غايتين:(98)القانوني

همة تحديد الت :الأولى: تحديد  خصية المتهف الصادر ب أنه الأمر، ال انية
الموجهة  ليه، والبيانات الأصلية لتحقيق جاتين الغايتين جي اسف المتهف والوا عة 

امر التصرئ و ن  ف فهي تعد أ كالا  جوجرية في أالمنسوبة  ليه ووصفها القانوني، وم
،  لا أن محكمة النق  المصرية  د  ضت في جذا الصدد بأن النق  (99)في التحقيق

هف ولقبه وسنه وصنايته ت   وب أمر الإحالة في بيان اسف الم  أو الخطأ الذي ي
ن ما داف لي  م ،ب يليه البطلانواختصالأ مصدر ذلك الأمر ب صداره، لا يترت  

 .(100)واتصاله بالديوى الجناقية المقامة ضده لها ، أنه الت كيك في  خلأ المتهف
اضي من   الصادرتسبيب أمر الإحالة والجدير بالذكر أن القانون لف ي ترط 

 .(101)التحقيق، وتدخل الديوى في حوزا المحكمة بمجرد صدور جذا الأمر
 
 

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (97)

 .54-50لأ
د. محمود نجيب حسني: تنقيح الدكتورا فوزية يبد الستار،  رح  انون الإجراءات الجناقية،  (98)

 .681، لأف2011 ياف الجزء الأول، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاجرا،
، ف2016د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في  انون الإجراءات الجناقية، دار النهضة العربية، ياف  (99)

 .1141لأ
 .935، لأ172، ر ف 38: مجموية أحكاف النق ،  ف11/11/1987نق   (100)
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: النيابة العامة ودورجا في المرحلة السابقة يلى المحاكمة، دراسة  (101)

 .294ارنة، المرج  السابق، لأتحليلية مق
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 الفرع الثاني
 التشريع الفرنسي بطلان إجراءات وقرارات قاضي التحقيق في

 قيق جراءات التح في بطلانالز  انون الإجراءات الفرنسي بين نويين من مي  
الأول: البطلان القانوني، وجو أن البطلان لا يكون  لا بنلأ صريح منصولأ   ،جما

، (102)يليه صراحة في  انون الإجراءات الجناقية، لعدف مراياا أحد القوايد المقررا فيه
كما في حالة مخالفة القوايد المنصولأ يليها في التفتيش وضبط الأ ياء، أو يدف 

لب  تراءات التحقيق في الجنايات أو الجنح الم  الجوجرية لإج القوايد ال كليةمراياا 
ه يلى يك   ذ أن الناتأ من تفسير القانون، بها، وال اني: البطلان الجوجري أو الذاتي

لان الأخير ع في البط ر  ف ذا كان الم   ،البطلان القانوني لف ينلأ يليه القانون صراحة
ر جذه رر البطلان في غيلا يجوز للقاضي أن يق ،  ذى بنفسه تحديد حالاتهيتول  

الحالات، مما يحول دون تحكمه وتعسفه في تحديد أحوال البطلان، وبذلك يتأكد مبدأ 
ما  ع أن يحصر مقد ر  ال ريية الإجراقية،  لا أنه من ناحية أخرى يصعب يلى الم  

ف من ب يلى مخالفتها البطلان بالرغأصول البطلان، فهناك حالات تقتضي أن يترت  
نها بهذا الجزاء من جنا ن أت فكرا البطلان الذاتي، ولقد ايتمد القضاء يدف ا ترا

لعدالة، حسن  دارا اأولهما: الفرنسي في تحديد فكرا البطلان الذاتي يلى معيارين، 
أنها التي من   ومؤدى ذلك الحكف ببطلان الإجراءات ،و انيهما: احتراف حقوق الدفاع

ما  ،انتهاك حقوق الدفاع حتى ولو كانت جذه الانتهاكات لا تخالئ نصولأ القانون
 .(103)دامت تصطدف م  مبادقه العامة

أما من حي) بطلان  رارات  اضي التحقيق، ف ن كل  رار يصدر من  اضي 
لا يعد كأن لف يكن،التحقيق ينبغي أن يكون مكتوبا  ومو عا  يليه ضرورا  لا  ينفض ، وا 

 ،لأمرايدف وجود التاريخ لي  له أي أ ر فيما يتعلق بصحة أن يكون مؤرخا ، بيد أن 

                                      
سالة في الت ري  الجزاقري، ر  أ. وليد زجير سعد المدجون: الر ابة يلى أوامر  اضي التحقيق( 102)

 .80، لأف2016 ياف ستير، جامعة محمد خيضر، بسكرا،ماج
د. أ رئ رمضان يبد الحميد: مبدأ التحقيق يلى درجتين دراسة تحليلية مقارنة، المرج   (103)

 .127-126السابق، لأ
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 ذ يمكن تلافي ذلك ين طريق المستندات الأخرى في الديوى، لاسيما الإيصالات 
قة ب يلان الأمر، والتي ي ار فيها  لى تاريخ صدور جذا الأمر، كما يتعين أن تعل  الم  

سف العاقلي، والاسف ال خصي، وتاريخ ومحل الميلاد، وينوان ي مل أمر الإحالة الا
ومهمة المتهف، وبيان الوصئ القانوني للوا عة المنسوبة  ليه يلى وجه التحديد، 

و د  (، جراءات فرنسي 184المادا )التي أوجدت ضده الدلاقل الكافية والأسباب 
بمقتضى  التحقيق ضت محكمة النق  الفرنسية بأن الالتزاف المفرو  يلى  اضي 

بيان الأسباب التي بني يليها  راره الصادر بالإحالة  لى ب جراءات،  184المادا 
محكمة المخالفات أو الجنح، يقصد به أن يبين في  راره يناصر الو اق  المكونة 
للجريمة والمستوجبة للعقاب، فهو ملزف بذلك من أجل  يجاز وتبسيط المرافعة، وجذا 

 .(104)سرية الفصل في القضايامن  أنه أن يسمح ب
 ،أن  اضي التحقيق يجوز رده أو تنحيه ين  جراءات التحقيق: دميتضح مما تق  و 

ما من حي) ، أ(وجي  ابلية القضاا للرد وتحقيق العدالة)وجذا تطبيقا  للقايدا العامة، 
وكذلك  ،بطلان  جراءاته و راراته، فهو  ابل للبطلان  ذا خالئ مخالفة صريحة للقانون

  ذا خالئ ال روط الموضويية وال كلية. ، راراته تتعر  للبطلان
 

 الخاتمة
 اضي التحقيق الجناقي بين التبعية "توصلنا من خلال دراستنا لموضوع 

  لى النتاقأ والتوصيات الآتية: "والاستقلال
 النتائج: -أولاا 

قيق ح اضي التحقيق جو السلطة المختصة بالت الت ري  الفرنسي يد -1
 ف ن  اضي التحقيق جو أحد  ضاا ،لت ري  المصريالابتداقي، أما بالنسبة ل

 المحكمة الابتداقية يندب للقياف بالتحقيق، ولا يوجد  اضي للتحقيق ب كل مستمر.

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (104)

 .274-273لأ
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سا كل من مصر وفرن في ن تبعية  اضي التحقيق لمجل  القضاء الأيلى  -2
ية، الناحية الإدار  تبعية  دارية بايتباره المسقول ين  اضي التحقيق من جي

ن تدخل من أي سلطة، وا  من غير ويمار  جذا المجل  مسقولياته ب كل مستقر 
جذا الاستقلال تف   راره بموجب نصولأ الدستور والقوانين، ولا يجوز لهذا المجل  

اء أو الامتناع ين  يامه ب جر  ،ن صدار أمر  لى  اضي التحقيق للقياف بعمل معي  
يق، ويمار   اضي التحقيق اختصاصاته ومهامه داخل معين من  جراءات التحق

 تحررا  من تأ ير أي جهة.جذا المجل  باستقلال التاف م  
، دريجيةالت لا يخض  للتبعية كل من مصر وفرنسا في ن  اضي التحقيق  -3

ولا يملك رؤساء  اضي التحقيق أن يصدروا  ليه أمرا   فويا  أو كتابيا  باتخاذ أي 
 أو الامتناع ين القياف بأي  جراء منها.  جراءات التحقيقمن 
 ريالمصمن الت ري   كل ن  اضي التحقيق مستقل ين الادياء العاف في  -4

 تملك النيابة لاعندما يندب  اضي التحقيق للتحقيق في ديوى معينة، ف ،والفرنسي
العامة أي تدخل في أيماله أو سحب الديوى منه، ويكون  اضي التحقيق جو 

 ن غيره بتحقيقها والتصرئ فيها.وحده المختلأ دو 
 مستقل ين  ضاا الحكف، ولا يجوزفرنسا ومصر  في ن  اضي التحقيق  -5
له أن  القياف بوىيفتي التحقيق والحكف، ولا يجوز نفسها في الديوى نفسه قاضيلل

لا كان بى التي سبق له أن  اف بالتحقيق فينىر الديو  يي ترك ف ذلك يجم  ها، وا 
 .(صفة المحقق وصفة الحكف) وجي بين صفتين متعارضتين

بين الخصوف في حق الاستقنائ في الأوامر  ولف يسا المصريع  ر   ن الم   -6
لتي ا أجاز للنيابة العامة استقنائ جمي  الأوامر  ذ ،الصادرا من  اضي التحقيق

ء كان سوا ،يصدرجا  اضي التحقيق باست ناء أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات
راد يق الن ر غير مضرا بأفالجنح التي ترتكب بطر نحة من في ج ففي جناية أ

ف فله الحق هت  لم   لى ا النا ، والتي تحال است ناء  لى محكمة الجنايات، وبالنسبة
بة قة بالاختصالأ، أما بالنستعل  في الطعن في الأوامر الصادرا في المساقل الم  

الأ، تعلقة بالاختصلمديي بالحق المدني فله الحق في الطعن في مساقل م لى ا
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 ذ يمكن تلافي ذلك ين طريق المستندات الأخرى في الديوى، لاسيما الإيصالات 
قة ب يلان الأمر، والتي ي ار فيها  لى تاريخ صدور جذا الأمر، كما يتعين أن تعل  الم  

سف العاقلي، والاسف ال خصي، وتاريخ ومحل الميلاد، وينوان ي مل أمر الإحالة الا
ومهمة المتهف، وبيان الوصئ القانوني للوا عة المنسوبة  ليه يلى وجه التحديد، 

و د  (، جراءات فرنسي 184المادا )التي أوجدت ضده الدلاقل الكافية والأسباب 
بمقتضى  التحقيق ضت محكمة النق  الفرنسية بأن الالتزاف المفرو  يلى  اضي 

بيان الأسباب التي بني يليها  راره الصادر بالإحالة  لى ب جراءات،  184المادا 
محكمة المخالفات أو الجنح، يقصد به أن يبين في  راره يناصر الو اق  المكونة 
للجريمة والمستوجبة للعقاب، فهو ملزف بذلك من أجل  يجاز وتبسيط المرافعة، وجذا 

 .(104)سرية الفصل في القضايامن  أنه أن يسمح ب
 ،أن  اضي التحقيق يجوز رده أو تنحيه ين  جراءات التحقيق: دميتضح مما تق  و 

ما من حي) ، أ(وجي  ابلية القضاا للرد وتحقيق العدالة)وجذا تطبيقا  للقايدا العامة، 
وكذلك  ،بطلان  جراءاته و راراته، فهو  ابل للبطلان  ذا خالئ مخالفة صريحة للقانون

  ذا خالئ ال روط الموضويية وال كلية. ، راراته تتعر  للبطلان
 

 الخاتمة
 اضي التحقيق الجناقي بين التبعية "توصلنا من خلال دراستنا لموضوع 

  لى النتاقأ والتوصيات الآتية: "والاستقلال
 النتائج: -أولاا 

قيق ح اضي التحقيق جو السلطة المختصة بالت الت ري  الفرنسي يد -1
 ف ن  اضي التحقيق جو أحد  ضاا ،لت ري  المصريالابتداقي، أما بالنسبة ل

 المحكمة الابتداقية يندب للقياف بالتحقيق، ولا يوجد  اضي للتحقيق ب كل مستمر.

                                      
د. أ رئ رمضان يبد الحميد:  اضي التحقيق في القانون الجناقي المقارن، المرج  السابق،  (104)

 .274-273لأ
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سا كل من مصر وفرن في ن تبعية  اضي التحقيق لمجل  القضاء الأيلى  -2
ية، الناحية الإدار  تبعية  دارية بايتباره المسقول ين  اضي التحقيق من جي

ن تدخل من أي سلطة، وا  من غير ويمار  جذا المجل  مسقولياته ب كل مستقر 
جذا الاستقلال تف   راره بموجب نصولأ الدستور والقوانين، ولا يجوز لهذا المجل  

اء أو الامتناع ين  يامه ب جر  ،ن صدار أمر  لى  اضي التحقيق للقياف بعمل معي  
يق، ويمار   اضي التحقيق اختصاصاته ومهامه داخل معين من  جراءات التحق

 تحررا  من تأ ير أي جهة.جذا المجل  باستقلال التاف م  
، دريجيةالت لا يخض  للتبعية كل من مصر وفرنسا في ن  اضي التحقيق  -3

ولا يملك رؤساء  اضي التحقيق أن يصدروا  ليه أمرا   فويا  أو كتابيا  باتخاذ أي 
 أو الامتناع ين القياف بأي  جراء منها.  جراءات التحقيقمن 
 ريالمصمن الت ري   كل ن  اضي التحقيق مستقل ين الادياء العاف في  -4

 تملك النيابة لاعندما يندب  اضي التحقيق للتحقيق في ديوى معينة، ف ،والفرنسي
العامة أي تدخل في أيماله أو سحب الديوى منه، ويكون  اضي التحقيق جو 

 ن غيره بتحقيقها والتصرئ فيها.وحده المختلأ دو 
 مستقل ين  ضاا الحكف، ولا يجوزفرنسا ومصر  في ن  اضي التحقيق  -5
له أن  القياف بوىيفتي التحقيق والحكف، ولا يجوز نفسها في الديوى نفسه قاضيلل

لا كان بى التي سبق له أن  اف بالتحقيق فينىر الديو  يي ترك ف ذلك يجم  ها، وا 
 .(صفة المحقق وصفة الحكف) وجي بين صفتين متعارضتين

بين الخصوف في حق الاستقنائ في الأوامر  ولف يسا المصريع  ر   ن الم   -6
لتي ا أجاز للنيابة العامة استقنائ جمي  الأوامر  ذ ،الصادرا من  اضي التحقيق

ء كان سوا ،يصدرجا  اضي التحقيق باست ناء أمر الإحالة  لى محكمة الجنايات
راد يق الن ر غير مضرا بأفالجنح التي ترتكب بطر نحة من في ج ففي جناية أ

ف فله الحق هت  لم   لى ا النا ، والتي تحال است ناء  لى محكمة الجنايات، وبالنسبة
بة قة بالاختصالأ، أما بالنستعل  في الطعن في الأوامر الصادرا في المساقل الم  

الأ، تعلقة بالاختصلمديي بالحق المدني فله الحق في الطعن في مساقل م لى ا
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ما في الت ري  الفرنسي ف ن للنيابة لأمر بأن لا وجه لإ امة الديوى، أوكذلك ا
 لى ة ، أما بالنسبكافة العامة وحدجا الحق في استقنائ  رارات  اضي التحقيق

ة ال خصية، ة بالحريفله الحق في الطعن بالاستقنائ في القرارات الماس   ،تهفلم  ا
هف الطعن في  رار  حالة الديوى في المواد ت  المدني أو الم  ي دي  ولا يجوز للم  

 والمخالفات والجنح  لى محكمة الموضوع المختصة.
جهات  ضاقية حق النىر في  من مصر وفرنسا  د منح في كلع  ر   ن الم   -7

الطعون المقدمة ضد  رارات  اضي التحقيق، لكي تميز القرارات الصحيحة، 
دا في نعق  فة الم  ستأن  محكمة الجنح الم  الجهات جي  ، وجذهل القرارات الخاطقةبط  وت  

 .فة التحقيق في الت ري  الفرنسيغرفة الم ورا في الت ري  المصري، وغر 
 التوصيات: -ثانياا 
 النلأ يلى تطبيق نىاف  اضي التحقيق بضرورا ع المصري ر  م  ال نوصى  -1

ب أن الجراقف الخطرا، لأنه يتمت  بالاستقلال القانوني، ويكون ذلك تدرجا  نحو 
 الأخذ بنىاف  اضي التحقيق في المستقبل.

نسي من ع الفر  ر  بأن يسير يلى ما سار يليه الم   المصريع  ر  نوصى الم   -2
الة الجنايات  لى المحكمة خلال  ن اء )غرفة التحقيق(، لتكون مختصة ب ح
 المختصة، وتكون ر يبا  يلى  رارات  اضي التحقيق.

تابعة تعديل ت كيل  دارا التفتيش القضاقي البضرورا ع المصري نوصى الم ر  -3
ا لوزارا لأن تبعيته ؛لوزارا العدل، وأن تكون جذه التبعية لمجل  القضاء الأيلى

جدارا  لمبدأ استقلال ا لقضاء، لأن الجهة التي تدير أجهزا العدل ي كل خر ا  وا 
 الإ رائ القضاقي في مصر جي السلطة التنفيذية.

 حدا) توازن بين حق كل من النيابة العامة  بضرورا المصرينوصى الم رع  -4
بمنح  تمييز، وذلك من غيروالمتهف في الطعن في جمي   رارات  اضي التحقيق 

 .لنيابة العامةا التحقيق م له م لفي  رارات  اضي  ف حق الطعن بالاستقنائته  الم  
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ما في الت ري  الفرنسي ف ن للنيابة لأمر بأن لا وجه لإ امة الديوى، أوكذلك ا
 لى ة ، أما بالنسبكافة العامة وحدجا الحق في استقنائ  رارات  اضي التحقيق

ة ال خصية، ة بالحريفله الحق في الطعن بالاستقنائ في القرارات الماس   ،تهفلم  ا
هف الطعن في  رار  حالة الديوى في المواد ت  المدني أو الم  ي دي  ولا يجوز للم  

 والمخالفات والجنح  لى محكمة الموضوع المختصة.
جهات  ضاقية حق النىر في  من مصر وفرنسا  د منح في كلع  ر   ن الم   -7

الطعون المقدمة ضد  رارات  اضي التحقيق، لكي تميز القرارات الصحيحة، 
دا في نعق  فة الم  ستأن  محكمة الجنح الم  الجهات جي  ، وجذهل القرارات الخاطقةبط  وت  

 .فة التحقيق في الت ري  الفرنسيغرفة الم ورا في الت ري  المصري، وغر 
 التوصيات: -ثانياا 
 النلأ يلى تطبيق نىاف  اضي التحقيق بضرورا ع المصري ر  م  ال نوصى  -1

ب أن الجراقف الخطرا، لأنه يتمت  بالاستقلال القانوني، ويكون ذلك تدرجا  نحو 
 الأخذ بنىاف  اضي التحقيق في المستقبل.

نسي من ع الفر  ر  بأن يسير يلى ما سار يليه الم   المصريع  ر  نوصى الم   -2
الة الجنايات  لى المحكمة خلال  ن اء )غرفة التحقيق(، لتكون مختصة ب ح
 المختصة، وتكون ر يبا  يلى  رارات  اضي التحقيق.

تابعة تعديل ت كيل  دارا التفتيش القضاقي البضرورا ع المصري نوصى الم ر  -3
ا لوزارا لأن تبعيته ؛لوزارا العدل، وأن تكون جذه التبعية لمجل  القضاء الأيلى

جدارا  لمبدأ استقلال ا لقضاء، لأن الجهة التي تدير أجهزا العدل ي كل خر ا  وا 
 الإ رائ القضاقي في مصر جي السلطة التنفيذية.

 حدا) توازن بين حق كل من النيابة العامة  بضرورا المصرينوصى الم رع  -4
بمنح  تمييز، وذلك من غيروالمتهف في الطعن في جمي   رارات  اضي التحقيق 

 .لنيابة العامةا التحقيق م له م لفي  رارات  اضي  ف حق الطعن بالاستقنائته  الم  
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